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إلى الوالدین العزیزین أطال االله في عمرهما و أعانني على برهما و إلى 

  كل أفراد أسرتي 

  و سدرة المنتهى آلاء فاطمة الزهراءالغالیتین  ابنتيو  ةإلى زوجتي الكریم

  إلى روح جدتي الطاهرة طیب االله ثراها

  الظروفإلى كل من ساندني في أصعب 

  



 

 

  

  

  شكر و عرفان

  

  لانجاز هذا البحث المتواضع يالحمد الله عز وجل الذي وفقن

  تقدم بالشكر الخالص و كل التقدیر و العرفان إلى الأستاذكما أ

  مجید موات

على ما بذله من جهد و ما قدمه هذه ، و  يالذي اشرف على مذكرت

  .من توجیهات و نصائح لانجازها يل

أساتذتنا الذین اشرفوا على  لا یفوتني أن أشكر جزیل الشكركما 

تدریسنا والى كل الطاقم الإداري و عمال كلیة الحقوق و العلوم 

  سكیكدة 1955أوت  20السیاسیة لجامعة 
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  مقدمة

 :تقدیم  -1

التحكیم التجاري الدولي طریق بدیل لحل النزاعات و قد ثبتت نجاعته من خلال المزایا  یعتبر

، خاصة من حیث سهولة إجراءاته و حریة أطراف النزاع الوطني  التي یتسم بها بالمقارنة مع القضاء

في اختیار هیئة التحكیم و كذلك القانون الواجب التطبیق على الموضوع خاصة و أن المعاملات 

لتحكیم من أجل ربح جعل المتعاملین الاقتصادیین یلجؤون إلى التجاریة الدولیة تتمیز بالسرعة مما یا

   .الوقت عند الفصل في النزاع

ختیار الخصوم اللجوء إلى التحكیم سببه ما یوفره هذا الأخیر من عدالة أفضل من تلك التي او 

 : و كذلك على ما یتوفر علیه من إیجابیات ، و التي یمكن تلخیصها في 1توفرها محاكم الدولة لهم

قلة الشكلیة المطلوبة ، السریة عند الفصل في النزاع و عند إصدار الحكم و هذا من أجل المحافظة 

كفاءة المحكمین حیث نجد أن المحكمین لدیهم تكوین متخصص في  وعلى سمعة أطراف النزاع 

  .لیة بالمقارنة مع القضاة على مستوى القضاء الوطنيالمسائل التجاریة الدو 

یلعب التحكیم دورا مهما في التجارة الدولیة في وقتنا الحاضر، ففي الكثیر من العقود كما 

الداخلة في نطاق التجارة الدولیة توجد ثمة نصوص عقدیة تفید أنه حال نشأة أي نزاع حول نص 

عن طریق التحكیم، و من أجل هذا تم إنشاء محاكم  عقدي معین ، فإن هذا النزاع سوف یتم حله

تحكیم متخصصة في فض المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة ، و أصبح المتعاملون في مجال 

التجارة الدولیة ینظرون إلیها بوصفها المحاكم العادیة المختصة بحسم المنازعات المتولدة عن عقودهم 

  2.المعنیة 

عدالة خاصة موضوعة من قبل أطراف النزاع خارج  بأن التحكیم هاءالعدید من الفق یعتبر و

الإطار الإلزامي لقضاء الدولة، فإذا كان اللجوء إلى القضاء یشكل سلوكا حضاریا فإن التحكیم كذلك 

                                                           
 .31، ص  2005، مصر  ، الإسكندریة منشأة المعارف  ، التحكیم التجاري الدولي إلىجوء ل، جدوى ال هشام خالد 1

 .07، ص 2004 هشام خالد ، أولیات التحكیم التجاري الدولي ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، مصر، 2
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باعتباره وسیلة لفض المنازعات و هو یجسد أرقى صورة من صور التحضر لما یحققه من وعي تام 

  .ة و الخاصة و یعبر عن الالتزام بالقانونو حمایة المصلحة العام

المعدل  93/09و قد تبنت الجزائر نظام التحكیم التجاري الدولي من خلال المرسوم التشریعي 

المتضمن  08/09بالقانون  ضمن الإجراءات المدنیة و الذي ألغيالمت 66/154و المتمم للأمر 

المدنیة و الإداریة من أجل مواكبة التطورات الاقتصادیة و التجاریة التي یشهدها  الإجراءاتقانون 

  .العالم

و من أهم المحطات التي یمر بها التحكیم التجاري الدولي هي مرحلة الحكم التحكیمي، و التي 

ون إلى بأكمله، حیث أن أطراف النزاع یلجؤ تعتبر الهدف الأساسي الذي یرمي إلیه هذا النظام 

لتحكیم من أجل الحصول على الحكم في أسرع وقت و بإجراءات بسیطة و مرنة، فبالرغم من أن ا

إرادة الأطراف تلعب دورا مهما في مجال اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي إلا أنه في بعض 

  .الأحیان تعترضها بعض الإشكالات خاصة عند الاعتراف بهذه الأحكام و تنفیذها

  :ة أهمیة الدراس – 2

كونه الهدف الأساسي الذي ینبني من  موضوع حكم التحكیم التجاري الدوليدراسة تكمن أهمیة  

في دراسة جوانبه النظریة المتعلقة بمختلف الاتجاهات الفقهیة التي حاولت  أجله نظام التحكیم بأكمله

ب دراسة التعریف به و كذلك مختلف النظریات التي حاولت تصنیف طبیعة هذا الحكم، إلى جان

مختلف صور الأحكام التي تصدر عن الهیئة التحكیمیة و كذلك المراحل التي تمر بها المحاكمة من 

 . ر حكم تحكیمي خال من العیوباصدإأجل 

كما تجدر الإشارة إلى أن الحكم التحكیمي یصدر بناء على شروط معینة و إجراءات محكمة 

تنفیذه في أحسن الظروف، و كذلك یعطي للطرف حتى یتسنى للطرف الذي یصدر الحكم لصالحه 

   .الذي صدر الحكم ضده فرصة مراجعة الحكم من خلال الطعن فیه بالطرق المتاحة 

  



 حكیم التجاري الدوليالتحكم                                                                 مقدمة 

 

 

3 

 

  :الهدف من الدراسة  - 3

قوته القانونیة و كذا  تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى حجیة حكم التحكیم التجاري الدولي و

به  الاعترافاخلي أثناء ضمه إلى المنظومة القانونیة الوطنیة من أجل كیفیة تأثره بالنظام القانوني الد

، و هذا من خلال التطرق إلى أهم المعیقات التي تتصدى للحكم أثناء  و إعطائه الصیغة التنفیذیة

تفاقیات و الا الجزائريالقانون  و كذلك  الضمانات التي وضعها،  هعتراف به و تنفیذمرحلة الا

   . حمایته  من أجلالدولیة 

  :الإشكالیة  – 4

الوصول إلى تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي و التي تعتبر هي الهدف  ضمان و من أجل

  :ه النظام التحكیمي كان علینا طرح إشكالیة تتجلى فیما یلي الأسمى الذي أنشأ من أجل

    التجاري الدولي ؟وع حكم التحكیم ضمو  كانت فعالیة التشریع الجزائري بخصوصمدى  إلى أي

  :سؤالین یتمثلان في یمكن أن یتفرع عن هذه الإشكالیة  اكم

  ؟  النظري العام كم التحكیم التجاري الدولي ضمن جانبهما هو ح

  ؟  من أجل تنفیذه كانیزمات التي وضعها المشرعمیو ما هي أهم ال

  :المقاربة المنهجیة  – 5

و قد اعتمدنا في دراستنا هذه على منهجین أساسیین هما المنهج الوصفي و ذلك لخصوصیة  

موضوع البحث الذي یرتكز على جانب نظري مهم یجب التطرق إلیه من أجل التعمق في فهم بعض 

خصوصیات الحكم التحكیمي ، إلى جانب المنهج التحلیلي و ذلك من خلال تحلیل بعض النصوص 

ة في ما ورد في الفصل الثاني من بحثنا هذا ، و ذلك لأن كلا المنهجین مناسب     القانونیة خاص

  و متماش مع طبیعة موضوع البحث ، إلى جانب المنهج الإستقرائي في بعض الأحیان
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  :خطة البحث  – 6

  : قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین المطروحةالإشكالیة  و من أجل الإجابة عن

لحكم التحكیم التجاري الدولي، حیث تطرقنا فیه إلى  للإطار المفاهیميصل الأول خصصناه الف

المقصود بحكم التحكیم التجاري الدولي من خلال مفهومه و طبیعته القانونیة و أنواعه و تكوینه 

  .وكیفیة إصداره

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للنظام الإجرائي لتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي و تطرقنا 

 الاعتراففیه إلى إثبات وجود أحكام التحكیم التجاري الدولي و طرق الطعن فیها من خلال شروط 

  .آثارها القانونیةبها و 



 

 
 

 

  

  الفصل الأول

حكم التحكیم الإطار المفاهیمي ل

يـــالتجاري الدول



 التحكیم التجاري الدولي حكمالإطار المفاھیمي ل                                        لفصل الأول           ا
 

 
5 

 

 الفصل الأول

  الدوليحكم التحكیم التجاري الإطار المفاهیمي ل 

لا شك أن صدور حكم التحكیم هو الغایة المبتغاة من اللجوء لنظام التحكیم ، و هو النهایة 

الطبیعیة للعملیة التحكیمیة برمتها ، حیث یباشر المحكم العملیة التحكیمیة من بدایتها بمجرد قبوله 

و من هنا فإنه من  ،1القیام بها بإرادته لتنتهي بحكم تحكیمي ینهي النزاع المعروض على التحكیم

الضروري قبل تناول تفاصیل حكم التحكیم التجاري الدولي یجب أولا التطرق لإطاره المفاهیمي و ذلك 

من خلال ما سنتناوله في مبحثین الأول هو المقصود بحكم التحكیم التجاري الدولي و الثاني یكون 

  .تحت عنوان تكوین حكم التحكیم التجاري الدولي

  المبحث الأول 

  حكیم التجاري الدوليالت ود بحكمالمقص 

یعتبر حكم التحكیم التجاري الدولي قرار صادر عن هیئة غیر القضاء العادي و مع ذلك فإنه 

یحوز قوة قانونیة یستمدها من الاتفاقیات الدولیة و القوانین الداخلیة للدول ، و لمعرفة المقصود بحكم 

مبحث إلى مطلبین نتناول في المطلب الأول مفهوم حكم الدولي فقد قسمنا هذا الالتجاري التحكیم 

  .التحكیم التجاري الدولي أما المطلب الثاني فنتطرق فیه إلى أنواع أحكام التحكیم التجاري الدولي

  المطلب الأول 

  مفهوم  حكم التحكیم التجاري الدولي

و من یعاونهم یعتبر حكم التحكیم حصیلة ما یبذله الأطراف و من یرتبط بهم و المحكمون 

، و علیه فإنه یقتضي لبیان مفهوم حكم التحكیم التجاري 2طوال فترة نظر النزاع بموجب التحكیم 

الدولي التطرق إلى عناصر أساسیة نتناولها في فرعین حیث نتطرق في الفرع الأول إلى تعریف حكم 

القانونیة لحكم التحكیم إلى الطبیعة فیه التحكیم التجاري الدولي أما الفرع الثاني فسوف نتطرق 

  .التجاري الدولي

                                                           
 .326، ص 2014شر، الجزائر، الثانیة، دار هومة للطباعة و النلزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي، الطبعة 1
 .232، ص 2002خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2



 التحكیم التجاري الدولي حكمالإطار المفاھیمي ل                                        لفصل الأول           ا
 

 
6 

 

  الفرع الأول

  ریف حكم التحكیم التجاري الدوليتع

 خلت التشریعات الوطنیة و المعاهدات الدولیة المتعلقة بالتحكیم بما في ذلك معاهدات جنیف 

  1.التحكیم  نیویورك من النص على تعریف محدد لمصطلح حكم اتفاقیةو 

في وضع تعریفات مختلفة له ، حیث أنه كل  الاجتهادو هذا ما فتح الباب أمام الفقهاء إلى 

  . منهم عرفه بحسب الزاویة التي ینظر له منها  اتجاه

 من خلال الموجودةالتعریفات الفقهیة  إلى مختلف التطرقسوف نحاول  و على هذا الأساس

  :إلى قسمین   هسنحاول تقسیم الذي هذا الفرع

، أما القسم الثاني  عریف حكم التحكیم التجاري الدوليالاتجاه الموسع لتتناول في القسم الأول ن 

  .هتعریفلاتجاه المضیق لفنخصصه ل

  عریف حكم التحكیم التجاري الدوليالاتجاه الموسع لت: أولا

لتحدید المقصود في حكم التحكیم  05/03/1994لقد تعرضت محكمة استئناف باریس بتاریخ 

یقصد بحكم التحكیم أعمال المحكمین التي تفصل بشكل حاسم أو نهائي كلیا أو جزئیا في :" فقالت 

النزاع المعروض علیهم سواء أكان هذا الحكم في الموضوع أم الاختصاص ، أم في مسألة إجرائیة 

  2.تؤدي بهم إلى إنهاء الخصومة

كل حكم قطعي یفصل في جمیع : " و یرى بعض الفقهاء أنه یمكن تعریف حكم المحكم بأنه 

المسائل المعروضة على هیئة التحكیم ، أو كل قرار نهائي یفصل في مسألة تتعلق بالموضوع أیا 

  3.كانت طبیعتها ، أو یفصل في مسألة الاختصاص ، أو أیة مسألة إجرائیة 

                                                           
  . 232السابق ، ص ، المرجع  حمد القاضيخالد م 1

  .33ص  ، 2009 ، ، الأردنن ، عما ار الثقافة للنشر و التوزیع، د رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكم، الطبعة الأولى إبراهیم 2
، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  ة الأولىبع، الط لتجاریة الوطنیة و الدولیةعمر، التحكیم في المواد المدنیة و ا إسماعیلنبیل  3

  .171، ص  2004، مصر ،  لإسكندریةا
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القرار الصادر عن المحكم :" نه القرار التحكیمي بأ  E.GAILLARDو قد عرَف الأستاذ 

صل بشكل قطعي ، على نحو كلي أو جزئي في المنازعة المعروضة علیه سواء أتعلق هذا القرار یف

بموضوع المنازعة ذاتها أم بالاختصاص أم بمسألة تفصل بالإجراءات أدت بالمحكم إلى إنهاء 

  1." الخصومة

یصدر  –فضلا على توافر شكل الحكم فیه  -عبارة عن صك :" كما عرفه البعض على أنه 

ل أطراف النزاع یتضمن بناء على ین مباشرة أو عن طریق غیر مباشر من قبمن شخص أو أكثر تع

المهمة الموكلة إلیه ، تخالصا بین التزامات الأطراف المتنازع علیها ، تلك المهمة التي كان من 

  2." الواجب أن تدخل أصلا في اختصاص القضاء العادي

  حكم التحكیم التجاري الدولي الاتجاه المضیق لتعریف: ثانیا 

حكم المحكم هو القرار الصادر عن المحكم و الذي یفصل في :" عرفه بعض الفقهاء على أنه

  3".طلب محدد، أو تنتهي به بشكل كلي أو جزئي منازعة التحكیم

حكم المحكم هو القرار الصادر من محكم : " كما عرفه الدكتور نبیل إسماعیل عمر على أنه 

   ة بناء على اتفاق تحكیم فاصلا في نزاع موضوعي أو إجرائي مما یدخل في اختصاصه له الولای

  4".و ولایته بالشكل الذي یحدده القانون أو المتفق علیه و یجب أن یكون مكتوبا

إلى أن القرارات  .LALIVE, POUDRET, REYMOUNDو قد ذهب كل من الأساتذة 

صلة بموضوع المنازعة و التي لا تفصل في طلب محدد الصادرة عن محكمة التحكیم حتّى تلك المت

لا تعد أحكاما تحكیمیة إلاّ إذا أنهت بشكل كلي أو جزئي منازعة التحكیم ، و وفقا لهذا الاتجاه فإن 

كل القرارات التي تفصل في المسائل المتصلة بالموضوع كصحة العقد الأصلي ، لا تعد أحكاما 

  5.تحكیمیة و إنما أحكاما تحضیریة

                                                           
 .32، ص  ابراهیم رضوان الجغبیر، المرجع السابق 1
 . 233 ، ص ، المرجع السابق خالد محمد القاضي 2

  . 172 ، ص نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق 3
  . و الموضع نفسه  المرجع 4
  . 33 ص ،نفسه غبیر، المرجع جإبراهیم رضوان ال 5
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الحكم التحكیمي القابل للطعن بالبطلان هو ذلك الذي یفصل :" كما عرفه اتجاه آخر على أنه 

في طلب محدد و أن القرارات التي لا تفصل في مثل هذه الطلبات لا تعد أحكاما تحكیمیة ، إلاّ إذا 

  1".أنهت بشكل جزئي أو كلي منازعة التحكیم 

هناك بعض المحللین و هم قلة ، لهم رأي بشأن بالإضافة إلى الاتجاهین السابقین الذكر، 

ن هیئة التحكیم في القضیة یرى أن الحكم هو القرار الصادر عتعریف الحكم التحكیمي ، فهناك من 

أو في مدى صلاحیتها للنظر فیها ) الخصومة ( المطروحة علیها، سواء في جانبها الإجرائي 

و ذلك بتقریر الحق ) الجانب الموضوعي في القضیة ( أو في مدى صلاحیتها للفصل فیها )الدعوى(

  2.أو المركز القانوني أو إنشائه أو الالتزام به

  الفرع الثاني

  لحكم التحكیم التجاري الدولي الطبیعة القانونیة

لقد اختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم الدولي حیث انقسم الفقه الى عدة 

نتناول أولا النظریات الأحادیة لطبیعة حكم التحكیم التجاري : تطرق إلیها كالتالياتجاهات نحاول ال

  .ةالدولي ثم ثانیا النظریات المختلط

  النظریات الأحادیة و موقفهم من الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم التجاري الدولي: أولا

حیث  الدولي التحكیم التجاريو قد أخذ أنصار هذه النظریات بتحدید طبیعة قانونیة واحدة لحكم 

ا ما سنحاول من اعتبره ذو طبیعة تعاقدیة و هذ أن هناك من اعتبره ذو طبیعة قضائیة و هناك

  :التطرق إلیه فیما یلي

  

  

                                                           
 مصر ، ، ، منشورات الحلب الحقوقیة ، الطبعة الأولى في التحكیم التجاري الدولي ة، الموجز في النظریة العام حفیظة السید حداد 1

 .296 ، ص 2004
،  ة، قسم العلوم القانونی الحكم التحكیمي و الرقابة القضائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة سلیم بشیر،  2

 .55 ، ص )2011/  2010(جامعة الحاج لخضر، باتنة ،  ، كلیة الحقوقتخصص القانون الخاص ، 
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 الطبیعة القضائیة لحكم التحكیم  التجاري الدولي -1

النقطة  یذهب جانب من الفقه إلى أن التحكیم هو نظام قضائي یقوم على إرادة الطرفین و أن

الأساسیة لیست اتفاق التحكیم ذاته و إنما هي حكم التحكیم ، و الذي یعتبر في حقیقة الأمر جوهر 

نظام التحكیم بل هو الهدف النهائي من وراء هذا النظام و هو تسویة المنازعات الذي من أجله أبرم 

جوهر ( ن اعتبار الحكم هذا الاتفاق، فاتفاق التحكیم إذن هو عمل تحضیري لهذه التسویة و لا یمك

عملا ثانویا و امتداد للعمل التحضیري و ینتهي هذا الجانب من الفقه إلى تأكید ) نظام التحكیم 

  1.السمة القضائیة للتحكیم و الحكم الصادر فیه

و الواقع أنه عندما یتفق الأطراف على التحكیم فإنهم لا ینزلون عن الالتجاء للقضاء و إنما 

ن فیه الالتجاء بدعواهم إلى القضاء الذي تنظمه الدولة لصالح قضاء آخر یختارو ینزلون إلى 

فالتحكیم نوع من أنواع القضاء إلى جانب قضاء الدولة، شأنه شأن قضاتهم، و تعترف به الدولة ، 

القضاء الأجنبي الذي یعترف القانون الداخلي بأحكامه، و الخلاصة أن حكم التحكیم هو عمل 

  2.ى الصحیحقضائي بالمعن

  ظیفة ذاتها التي یقوم بها القاضيكما أن حكم التحكیم یتسم بالطبیعة القضائیة استنادا إلى الو 

و الحكم الذي تصدره هذه الهیئة یعد حكما له طبیعة الحكم القضائي ، فهو یتشابه مع هذا الحكم في 

الشروط الواجب مراعاتها عند أمور كثیرة سواء من حیث الإجراءات التي یصدر بناءا علیها، أم 

إصداره، أم الآثار المترتبة علیه، لكن الفرق بین المحكم و القاضي هو أن الأول قاض خاص یحقق 

عدالة خاصة، و الثاني قاض عام یحقق عدالة عامة، وهذا یقتضي أن لا یتمتع القاضي الخاص 

  3.بكامل سلطات القاضي العام

  

  

                                                           
 .234، المرجع السابق، ص خالد محمد القاضي 1
 .52، ص2007فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة و التطبیق، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 2

أطروحة استكمال لمتطلبات ، دراسة مقارنة ،  الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم و آثاره و طرق الطعن به،  أشجان فیصل شكري داود3

  . ، ص ج2008، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،ل على درجة الماجستیر في القانون الحصو 
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 التجاري الدولي دیة لحكم التحكیمالطبیعة التعاق -2

  :و یستند أنصار هذه النظریة إلى ما یلي

  أن أساس التحكیم هو إرادة الأطراف في التصالح 

  أن الأفراد باتفاقهم على التحكیم یتفقون ضمنا على التنازل عن الدعوى، و یخولون المحكم 

  ،أما أن التحكیم یختلف في هدفه عن القضاء، فالقضاء یرمي إلى تحقیق مصلحة عامة

 .التحكیم فإنه یرمي إلى تحقیق مصلحة خاصة لأطراف عقد التحكیم

  أن القضاء یفترض عدم إرادة الأطراف الامتثال للقاعدة القانونیة التي تحمي مصلحة

أحدهما في مواجهة الآخر، في حین أنه في التحكیم یرغب الأطراف بإرادتهم إبعاد كل شك 

 1.حول نطاق حقوقهم

الذي هو عبارة  النظریة التعاقدیة مرتبط ارتباط عضوي باتفاق التحكیم حسب إن حكم التحكیم

عن تنظیم دقیق من خلاله یقوم المحكم بعمله إلى أن یصدر حكمه، و الأطراف هم الذین یحددون 

  2.المحكمین و الموضوع الذي یكون محل النزاع و الذي لا یجوز لهم الخروج عنه

یف الذي یتمتع به اتفاق التحكیم یمتد إلى حكم التحكیم یو وفقا لأصحاب هذا الرأي فإن التك

  3.نفسه باعتبار أن الحكم ما هو إلاّ نتاج اتفاق التحكیم

  التجاري الدولي النظریات المختلطة و موقفهم من الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم: ثانیا

التحكیم التجاري الدولي و قد أخذ أنصار هذه النظریات بعدم تحدید طبیعة قانونیة واحدة لحكم 

كونه ینشأ عن نظام قضائي مختلط فهناك من اعتبر الحكم التحكیمي ذو طبیعة مزدوجة یجمع بین 

     ،  و هناك من اعتبره ذو طبیعة مستقلة كونه ینشأ عن عدة مصادر قانونیة القضائي و الاتفاقي

  :و علیه سوف ندرسه كالتالي

  

  

  

                                                           
 .50-49فتحي والي، المرجع السابق، ص ص 1
 .61المرجع السابق، ص  سلیم بشیر،2
 .235خالد محمد القاضي، المرجع السابق، ص 3
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 التجاري الدولي الطبیعة الثنائیة لحكم التحكیم -1

   لقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بالفكرة المختلطة لطبیعة حكم المحكم فهو یجمع بین العقد

  1.و القضاء أو هو عمل قضائي ذو أساس عقدي

فأصحاب هذه النظریة ینظرون إلى التحكیم على أنه في أساسه إرادي و عندما یبدأ في تحقیق 

 فة، و تعد من قبیل العمل القضائيفیه عناصر ذات طبیعة مختلهدفه، فإنه یحرك نظاما تتفاعل 

فأصله المستمد من إرادة الأطراف یبین الطابع التعاقدي أما الالتزام الذي یتمتع به الحكم فإنه یظهر 

  2.الطابع القضائي

كما یرى أنصار هذا الاتجاه أن تحدید الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم التجاري الدولي یتم من 

خلال تحدید التأثیرات المزدوجة لفكرتي العقد و القضاء في هذا النظام، فالطبیعة العقدیة تجد أساسها 

في اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكیم للفصل بالنزاع القائم بینهم، و هذا یتطلب احترام هذا 

ساسها في الفصل في هذا الاتفاق انطلاقا من احترام مبدأ سلطان الإرادة، و الطبیعة القضائیة تجد أ

  3.النزاع وفقا لإجراءات قضائیة یصدر بناء علیها حكم قضائي
  

 الطبیعة المستقلة لحكم التحكیم التجاري الدولي -2

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن حكم التحكیم التجاري الدولي له طبیعة مستقلة و خاصة، إذ أنهم 

ء، حیث عرف في المجتمعات البدائیة و ظل یرون أنه تاریخیا یعد التحكیم أسبق وجودا من القضا

     قائما حتى بعد ظهور الدولة و تولیها مهمة الفصل في النزاع و یعود ذلك لمرونة نظام التحكیم 

و بساطته التي تلبي حاجة اجتماعیة لا یلبیها القضاء الذي یتسم بالجمود و الشكلیة، مما یتطلب 

  4.ظام خاص به یضمن له المرونةتمییز التحكیم من هذا القضاء بخضوعه لن

كما یرى أیضا أصحاب هذا الاتجاه أنه من غیر المقبول الزج بالتحكیم في المفاهیم القانونیة 

المحددة كفكرة العقد أو فكرة القضاء، و یؤكدون على أن التحكیم هو نظام مستقل له طبیعة ذاتیة 
                                                           

 .178نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص1
ین في ظل التحكیم التجاري الدولي ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانون الرقابة على أعمال المحكم ،  زورق نوال 2

  .63، ص )2015/  2014(، 2العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و الخاص 
 .44أشجان فیصل شكري داود، المرجع السابق، ص 3

  .49، ص المرجع نفسه 4
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یتعلق بالتجارة الدولیة، و من  خاصة یتمیز بها عن غیره من الوسائل الأخرى و خاصة فیما

خصوصیاته أنه لا یستند على القوانین الداخلیة فحسب، و إنما أیضا على المواثیق الدولیة، و قرارات 

  1.المنظمات الدولیة، و أنظمة لوائح هیئات التحكیم الدائمة المنتشرة عبر دول العالم

صحاب هذا الاتجاه هو ذو ومما سبق یتضح أن حكم التحكیم التجاري الدولي في نظر أ 

طبیعة مستقلة، أي أنه لا تحكمه إرادة أطراف العقد فقط أو القضاء فقط ولا كلاهما، و إنما هو 

یخضع زیادة على ذلك إلى كل الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة و المواثیق و القرارات التي تصدر 

  .عن المنظمات الدولیة في شأنه

  المطلب الثاني

  التحكیم التجاري الدولياع أحكام أنو 

إن حكم التحكیم التجاري الدولي قد یأخذ عدة أوصاف و ذلك بحسب وقت صدوره و الهدف 

من صدوره وطریقة صدوره و بالتالي فإن الحكم التحكیمي ینقسم إلى أنواع سنحاول تبیان أهمها في 

صل في النزاع أما الفرع هذا المطلب في فرعین نتناول في الفرع الأول الأحكام التي تصدر قبل الف

  .الثاني فنتناول فیه الأحكام الفاصلة في النزاع أو النهائیة

  الفرع الأول

  م التي تصدر قبل الفصل في النزاعالأحكا

قد یصدر المحكم أو هیئة التحكیم أحكاما تحكیمیة قبل الفصل في النزاع، لكنها تعتبر أساسیة 

نهائي الفاصل في موضوع الخصومة الحكم ال و تمهیدیة یجب إصدارها من أجل الوصول إلى

  سنتطرق إلى أهم هذه الأحكام و هي أولا حكم التحكیم التمهیدي و ثانیا حكم التحكیم الوقتي و 

  حكم التحكیم التمهیدي: أولا

قد یتخذ المحكم أثناء سیر إجراءات التحكیم بعض القرارات التي تعالج بعض الأمور التي 

       لقرارات لا تحسم النزاع بشكل نهائي بل تتعلق ببعض الأمور التمهیدیةتتعلق بالتحكیم و هذه ا

                                                           
  . 71سلیم بشیر، المرجع السابق، ص 1
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   و تسمى هذه القرارات التي تنص بعض القواعد التحكیمیة على إمكانیة إصدارها من قبل المحكم 

  1.أو المحكمین بالقرارات التمهیدیة

بأنه حكم لیس فاصلا في موضوع النزاع كلیا أو جزئیا و لیس منهیا ) التمهیدي( الحكم ویتمیز

     للخصومة، كما أنه لا یصدر في طلب وقتي، فهو یرمي إلى التمهید لإصدار حكم موضوعي 

  2.أو وقتي

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة صراحة  1035و قد نص المشرع الجزائري في المادة 

 یكون حكم التحكیم النهائي أو الجزئي أو التمهیدي قابلا للتنفیذ"  : الحكم التمهیدي بقولهعلى وجود 

بأمر من قبل رئیس المحكمة التي صدرت في دائرة اختصاصها ، ویودع أصل الحكم في أمانة 

  . المحكمة من الطرف الذي یهمه التعجیلضبط 

  .أصل حكم التحكیمیتحمل الأطراف نفقات إیداع العرائض و الوثائق و  -

یوما من تاریخ ) 15(الأمر القاضي برفض التنفیذ في أجل خمسة عشر  استئنافیمكن الخصوم  -

  3". مجلس القضائيالرفض أمام ال

و مهما یكن من أمر فإن المشرع الجزائري جعل من الحكم التحضیري حكما تحكیمیا یمكن 

رى، لأنه قد تصدر محكمة التحكیم حكما بتعیین تنفیذه جبرا مثله مثل بقیة الأحكام التحكیمیة الأخ

خبیر مثلا خارج الوطن و محل الخبرة یكون داخله فإن مثل هذه الخبرة تتطلب إجراءات قانونیة 

خاصة بالتنفیذ و یمكن من خلالها تنفیذ الحكم التحضیري لإنجاز هذه المهمة، و بالتالي فهو حكم 

  4.رغم عدم الفصل في الموضوع أو جزء منه

ه محكمة التحكیم للفصل لإختصاصها حكما تمهیدیا ر صدالحكم الأولي الذي ت اعتبارن ككما یم

  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري كما یلي 1044و قد نصت علیه المادة 

                                                           
، 2008ر و التوزیع، عمان، الأردن، فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنش1

  .309ص
  .399 ، ص فتحي والي، المرجع السابق 2
للجمهوریة  رسمیةالجریدة ،ال 2008فبرایر  25المؤرخ في  ،اءات المدنیة و الإداریة تضمن قانون الإجر الم 09- 08القانون رقم  3

 . 2008أفریل  23، الصادرة بتاریخ 21الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد 
 .88 ص ، سلیم بشیر، المرجع السابق4
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  . الخاص بها الاختصاصتفصل محكمة التحكیم في " 

 .ي الموضوعل أي دفاع فجب  إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبو ی -

تفصل محكمة التحكیم في اختصاصها بحكم أولي إلاّ إذا كان الدفع بعدم الاختصاص  -

 1". مرتبطا بموضوع النزاع

  حكم التحكیم الوقتي: ثانیا

 لهیئة التحكیم إصدار أحكام وقتیةكان الفقه یجري على أن الاتفاق على التحكیم لا یخول 

فالاتفاق على التحكیم لا یخول هیئة التحكیم إلاّ إصدار حكم في الدعوى الموضوعیة بالفصل في 

النزاع، أما إصدار حكم مستعجل فهذه مهمة محاكم الدولة، لكن الاتجاه الفقهي الحدیث یرى أن اتفاق 

قتیة قبل التحكیم یخول هیئة التحكیم لیس فقط إصدار حكم في الموضوع بل أیضا إصدار أحكام و 

  2.الحكم في الموضوع

حیث أن هیئة التحكیم تصدر قرارات كثیرة أثناء الإجراءات، و یشمل ذلك مختلف القرارات 

مكان ،  الوقتیة أو الإجرائیة، مثل القرارات الخاصة بتحدید القانون الواجب التطبیق على النزاع

 لك لغة البیانات و كیفیة تقدیمهاما في ذالاستماع للشهود، اللجوء للخبرة و لغة التحكیم ، ب التحكیم،

  3.و الجدول الزمني للسیر في الإجراءات

و بالتالي فحكم التحكیم الوقتي یقصد به الحكم الذي یأمر بموجبه المحكم القیام بتدابیر مؤقتة 

من قانون  1046في المادة أو تحفظیة، و قد نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الأحكام 

  :كما یليات المدنیة و الإداریة الإجراء

بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ینص تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة  یمكن لمحكمة التحكیم أن" 

  .التحكیم على خلاف ذلك اتفاق

إذا لم یقم الطرف المعني بتنفیذ هذه التدابیر إرادیا، جاز لمحكمة التحكیم أن تطلب تدخل  -

 .في هذا الشأن قانون القاضيالقاضي المختص، و یطبق 

                                                           
 . 09–08القانون رقم من  1044المادة  1
 .399فتحي والي، المرجع السابق، ص2
، 2010الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، حمزة أحمد حداد، التحكیم في القوانین العربیة، الجزء الأول، الطبعة 3

  .382ص
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یمكن لمحكمة التحكیم أو للقاضي أن یخضع التدابیر المؤقتة أو التحفظیة لتقدیم الضمانات  -

  1".قبل الطرف الذي طلب هذا التدبیرالملائمة من 

الذي لا یمس بأصل الحق ) التمهیدي ( و هنا تجب الإشارة إلى التفرقة بین الحكم التحضیري 

ستعجالیا عند لا تناقش الموضوع و لكنها تصدر ا ة أو التحفظیة التي هي الأخرىو الأوامر الوقتی

  2.الضرورة القصوى بناء على اتفاق الأطراف، تفادیا لوقوع أضرار لا یمكن جبرها مستقبلا

  الفرع الثاني

  الأحكام التي تصدر عند الفصل في النزاع 

مس ت في النزاع أي تلك الأحكام التي لالقد تطرقنا فیما سبق للأحكام التي تصدر قبل الفصل 

بأصل الحق لكن لها أهمیتها أثناء سیر الدعوى، و في هذا الفرع نتطرق إلى الأحكام التي تصدر 

عند الفصل في النزاع و بالتالي فهي أحكام تمس مباشرة بأصل الحق و تكون نهائیة، حیث نتطرق 

  .الكلي م التحكیمزئي ثم ثانیا نتناول حكأولا إلى حكم التحكیم الج

  حكم التحكیم الجزئي: أولا

لم یحدد المشرع الجزائري حصرا ما هي الحالات التي یمكن فیها للمحكم الفصل في النزاع 

بأحكام جزئیة، قد یرجع ذلك إلى أن الأطراف هي التي تطلب من المحكم أن یفصل في جزء من 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على  1049النزاع وفقا لما ورد في نص المادة 

أطراف أو أحكام جزئیة، ما لم یتفق الأطراف  اتفاقیجوز لمحكمة التحكیم إصدار أحكام : " ليما ی

   3" . على خلاف ذلك

هذه المادة، یستنتج أن المشرع الجزائري أقر بالتحكیم الجزئي الذي یقابل الحكم  استقراءبعد 

 النهائي الكلي و أخذ بمبدأ الجوازیة لهیئة التحكیم في ذلك و الأصل أن لمحكمة التحكیم كامل

     السلطة التقدیریة في إصدار الحكم التحكیمي الجزئي، و أن الأمر یتوقف على ظروف القضیة 

  4.یاتهاو مقتض

                                                           
 . 09- 08القانون من  1046المادة  1
قربوع كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، الطبعة الرابعة، بوساحة للطباعة و النشر و التوزیع، سوق أهراس،  علیوش 2

 .165، ص 2017الجزائر، 

 .- لف الذكرالسا - ،09–08القانون  3
 .81بشیر سلیم، المرجع السابق، ص4
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و یلاحظ أن الحكم الجزئي هو حكم موضوعي و لیس حكما وقتیا، و یتمیز بأنه یفصل فقط 

في جزء من المسائل محل النزاع المطروحة على التحكیم و لیس فیها كلها، مع استمرار هیئة التحكیم 

نه رغم استمرار و لهذا فالحكم الجزئي لا ینهي ولایة الهیئة، كما یلاحظ أ. في نظر باقي هذه المسائل

ولایة الهیئة لنظر باقي المسائل، فإنها تستنفذ ولایتها فیما فصلت فیه بالحكم الجزئي، فلیس للهیئة 

  1.إعادة النظر فیما فصلت فیه مرة أخرى

و تقوم الحاجة على إصدار حكم جزئي في بعض المنازعات، خاصة في منازعات المقاولات 

في  –المقاول في القیام بعمله، و یتصور أن یصدر حكم جزئي  التي یجري فیها التحكیم مع استمرار

یتعلق فقط بالطلبات المتعلقة بالتأخیر، أو بأوامر التغییر الصادرة من رب  –تحكیم بشأن عقد مقاولة 

العمل أو یتعلق فقط بنسبة ما تم تنفیذه، و یجب أن یتضمن الحكم الجزئي على وجه التحدید الطلب 

  2.أو الجزء من الطلب الذي فصل فیه، مع الإشارة إلى أن الهیئة مستمرة في نظر باقي المسائل

  التحكیم الكلي حكم: ثانیا

إن المقصود بحكم التحكیم الكلي، الحكم الذي یفصل في جمیع النقاط المتنازع فیها، حیث 

  3.یضع لها حدا و یؤدي إلى نهایة ولایة المحكمین

و هو كذلك القرار الرئیسي أو القرار النهائي الذي یعالج النزاع المعروض على المحكم بجمیع 

یكون ملزما للأطراف المتنازعة و في حالة عدم تنفیذه من قبلهم  عناصره و یجد له حلا نهائیا و

تبع في تنفیذه الإجراءات التي تتبع في تنفیذ الأحكام القضائیة و ذلك بعد إسباغ الصفة تبشكل ودي 

  4.التنفیذیة على ذلك القرار

إذن فالحكم الكلي هو الحكم الفاصل في كل النزاع بمعنى حكم یجیب الخصم في كل ما 

  5.لبهط

                                                           
 .398فتحي والي، المرجع السابق، ص 1

 .327لزهر بن سعید، المرجع السابق، ص 2
 .165المرجع السابق، ص قربوع كمال، علیوش 3
 .312فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 4
 . 175نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق، ص 5
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معنى واضح لدى جمیع الفقهاء، و هو  هل طيبالنسبة لأحكام التحكیم أع" نهائي " إن مصطلح 

الحكم الذي یفصل في النزاع بكامله و تنتهي ولایة المحكم من خلاله، و بهذا المفهوم یقابل مصطلح 

  1.أحكام التحكیم الوقتیة و التمهیدیة، و الجزئیة التي لا تنهي مهمة المحكم

  .من قانون الإجراءات الدنیة و الإداریة الجزائري 1035هذا ما تعنیه المادة و 

و الأصل أن الحكم التحكیمي النهائي هو أن تصدر هیئة التحكیم حكما في موضوع الدعوى 

  2.منهیا للخصومة كلها، و في حكم واحد تفصل في جمیع الطلبات الموضوعیة المقدمة لها

لقد حاولنا في هذا المطلب التطرق إلى أهم أنواع أحكام التحكیم التجاري الدولي و المتمثلة في 

الكلیة و إلى جانب هذه الأحكام توجد ، الأحكام الجزئیة و الأحكام حكام التمهیدیة، الأحكام الوقتیة الأ

التي تصدر باتفاق أطراف النزاع  أحكام التحكیم: أیضا بعض الأنواع یمكن ذكرها على السریع مثل

هناك أیضا الأحكام الغیابیة و هناك الأحكام التي تصدر بعد الفصل في النزاع و المتمثلة في 

. انب الأحكام التفسیریةالأحكام الإضافیة و كذلك الأحكام التصحیحیة إلى ج

                                                           
 .302المرجع السابق، صحفیظة السید حداد، 1
  .397فتحي والي، المرجع السابق، ص2
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  المبحث الثاني

  تكوین حكم التحكیم التجاري الدولي

الأساسي الذي یرمي إلیه نظام التحكیم بصفة عامة و أطراف  فیعتبر الحكم التحكیمي هو الهد

النزاع بصفة خاصة، و لذلك فإنه من الضروري من أجل تكوین الحكم وجود إجراءات أو مراحل یمر 

و هذا ما سنحاول التطرق إلیه في هذا المبحث، حیث نقسمه إلى مطلبین نتناول في  بها قبل تكوینه،

 الثاني  الأول كیفیة إصدار الحكم التحكیمي التجاري الدولي حیث نعرج فیه على المداولة و المطلب

     نخصصه لشروط صحة حكم التحكیم التجاري الدولي حیث نتناول فیه كل من الشروط الشكلیة 

  .وط الموضوعیةو الشر 

  المطلب الأول

  صدار حكم التحكیم التجاري الدوليكیفیة إ 

قوم اءات الخصومة، و في هذه المرحلة یالمرحلة النهائیة لإجر  هي عتبر مرحلة إصدار الحكمت

أن یتم إصدار الحكم على و كذلك الحرص  1المحكم أو هیئة التحكیم باحتمال تحقق كافة الشروط

وفق الإجراءات القانونیة التي تضمن للخصوم الشفافیة ونزاهة التحكیم و سنتطرق في هذا المطلب 

  .ول ثم نتطرق إلى التصویت في الفرع الثانيالأفرع الإلى  المداولة في 

  الفرع الأول

  في حكم التحكیم التجاري الدولي  المداولة 

    إقفال باب المرافعة، و بعد الانتهاء من تقدیم كافة الأوراقفرد حكمه بعد نیصدر المحكم الم

ستنفاذ كافة الفرص لإبداء الطلبات و الدفوع، بعدها یقوم او المستندات و المذكرات من الأطراف، 

           المحكم بتدقیق هذه الوثائق و دراسة الموضوع و بعد تطبیق القانون الواجب على الوقائع 

در حكمه، أما إذا كانت هیئة التحكیم مشكلة من عدة أشخاص و عادة ما یكون و الإجراءات یص

                                                           
  . 35إبراهیم رضوان الجغبیر ، المرجع السابق ،  ص  1
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عددهم وترا، فلا بد من إجراء المداولة، و هي إجراء الغرض منه تكوین الاقتناع الداخلي لمحكمة 

  1.التحكیم، و لیس إعلانا عن إرادتها و ذلك فهي سابقة على صدوره

    ین، فإذا تمت المداولة بین رئیس هیئة التحكیم و یجب أن تتم المحاكمة بین جمیع المحكم

و كل من العضوین منفصلا عن الآخر، و خلا التحكیم مما یدل على أن الهیئة قد تداولت فیه فإن 

بهم  لة أشخاص غیر المحكمین الذین أنیطحكم التحكیم یكون باطلا، و یجب ألا یشترك في المداو 

    نهم بأشخاصهم فلا یشترك واحد منهم في المداولة بمندوب ن تجرى المداولة فیما بیأالتحكیم، و 

  2.أو ممثل عنه

 د، فتباعد المسافات بین المحكمینففي مجال التحكیم الدولي قد لا یتحقق اللقاء في مكان واح

قد یدفعهم إلى اتخاذ وسائل أخرى للتداول كأن یعد الرئیس مشروعا لقرار التحكیم و ترسل نسخة منه 

كم في الدولة التي یوجد بها، و یقوم كل منهم بإدلاء رأیه عن طریق المراسلة إلى أن إلى كل مح

  3.یصل الأمر إلى الاتفاق على صیغة نهائیة للحكم التحكیمي بالأغلبیة أو بالإجماع

     و من بین الشروط الأساسیة و الواجب مراعاتها من طرف المحكمین هي سریة المداولات

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  1025الجزائري على ذلك في المادة و قد نص المشرع 

  4". تكون مداولة المحكمین سریة : "بقوله

حیث أنه لا یجوز إشراك شخص آخر مع المحكمین كالخبراء أو المستشارین، و إلا أصبح ذلك 

و قد أكدت محكمة النقد الفرنسیة ما ذهبت إلیه محكمة الاستئناف في . سببا للطعن في قرار التحكیم

كفي أن ی: "و أضافت بأنه " لا توجد أیة صیغة معینة للمداولة بین المحكمین: "قضیة معروفة بقولها

یكون المحكم الذي یمثل أقلیة في وضع یستطیع فیه أن یبدي جمیع ملاحظاته حول مسودة القرار 

                                                           
 . 37،  36 ص -، صابراهیم رضوان الجغبیر ، المرجع السابق  1
 . 429فتحي والي ، المرجع السابق ،  ص   2
 . 120سلیم بشیر ، المرجع السابق ، ص  3
 . -السالف الذكر  - ،  09– 08القانون  4
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النهائي للتحكیم و لا یستوجب أن تسبقه مداولة شفویة بین جمیع المحكمین و یكفي التعدیل الذي 

  1.یجري بالمراسلة على المسودة التي ستصبح القرار النهائي للتحكیم

على الوجه  الاتفاقن التحكیم على طریقة معینة لإجراء المداولة، و للأطراف و لم ینص قانو 

الذي تجري به المداولة، فیمكنهم مثلا الاتفاق على أن یبدأ أخد الآراء برأي المحكم الذي اختاره 

المحتكم ثم برأي المحكم الذي اختاره المحتكم ضده ثم رئیس الهیئة، أو أن تجرى المداولة في مكان 

ن كاشتراط المداولة في مقر مركز التحكیم، فإذا لم یتفق الأطراف، كان لهیئة التحكیم تحدید كیفیة معی

  2.إجراء المداولة

و سریة مداولات التحكیم تجعلها قریبة جدا من المداولات في القضاء العادي، فإن المواد من 

ي مواد مستحدثة لكنها أشبه من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري ه 1031إلى  1025

 ات القضائیة، و یتضح ذلك من خلالإلى حد بعید بما هو مقرر بالنسبة للأحكام الصادرة عن الجه

  3.سریة مداولات المحكمین مثل ما هو مقرر بالنسبة لمداولات الجهات القضائیة

ات التي یجب أن مرحلة المداولة هي مرحلة لاحقة للعدید من الإجراء إلى الإشارةكما تجدر 

   احترامها من طرف المحكمین و التي تتضمن مبادئ قانونیة بین الخصوم لضمان محاكمة نزیهة 

صوم و الوجاهیة، و كمثال على ي المساواة بین الخمداولات شفافة ألا و هي خاصة مبدئو بالتالي 

لتقدیم مذكرة بدفاعه  المساواة بین الخصوم فإنه لا یجوز للمحكم أن یمنح أحد الأطراف میعادا مبدأ

مثلا، ثم یمنح الطرف الآخر میعادا أطول أو أقصر، أو یخول أحد الأطراف حق الإطلاع على 

على ضمان مبدأ  تقریر الخبیر دون الطرف الآخر ، و تحرص قوانین التحكیم و لوائح مراكز التحكیم

فقرة  05تنفیذ الحكم وفقا للمادة لتزام المحكم بمراعاة هذا المبدأ یترتب علیه رفض المواجهة، و عدم ا

                                                           
 . 301فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص  1
 . 429،  430ص  - فتحي والي ، المرجع السابق ، ص  2
، الطبعة الثانیة ، ) 2008فیفري  23المؤرخ في  09-08قانون رقم (بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  3

 . 547، ص  2009لجزائر ، منشورات بغدادي ، ا
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ه المحكم و یؤكد الفقه على أن أي حكم یصدر  من اتفاقیة نیویورك لتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، 02

  1.یخل بمبدأ المواجهة یقع باطلا لمخالفته لقاعدة جوهریة متعلقة بالنظام العام

  الفرع الثاني 

  على حكم التحكیم التجاري الدولي  التصویت 

إن مرحلة التصویت على القرار الذي تتخذه هیئة التحكیم هو المرحلة الحاسمة في إصدار 

الحكم وهنا یختلف الأمر إذا ما كانت الهیئة مشكلة من محكم واحد فقط أو من أكثر من محكم، فإذا 

كان الأمر یتمثل في محكم واحد هنا لا یطرح أي إشكال لكن إذا تعدد المحكمین یمكن أن تظهر 

هل یمكن أن تقوم هیئة التحكیم بالتصویت على القرار بالرغم من غیاب بعض :عض التساؤلات مثل ب

متنع البعض منهم عن التصویت هل یعتبر القرار ا أعضائها؟ وإذا كان كل الأعضاء حاضرون و

  .صحیحا؟

قیع فالمشرع یقصد بصدور الحكم كتابته والتو  صدر من تاریخ التوقیع علیه ، یعتبر الحكم قد

فإن كانت قد تم  من هیئة التحكیم بكامل تشكیلتها ، علیه من المحكمین، ویجب أن یصدر الحكم

ولهذا  مشكلة من ثلاثة أو من محكم واحد ، تشكیلها من خمسة فلا یجوز صدور الحكم من هیئة

أیضا فإنه إذا تعدد أعضاء الهیئة، فلا یجوز لكل عضو أن یصدر حكما مستقلا، إذ مثل هذا الحكم 

  2.یكون صادرا ممن لیس له سلطة إصداره و یعتبر حكما منعدما

     و یجب التمییز بین أعمال المداولة التي قد تجوز و لو عن بعد و عن طریق المراسلات 

یوم التوقیع و النطق به فمن الضروري حضور جمیع المحكمین أعضاء  و بالطرق الحدیثة و بین

الهیئة في مكان واحد لإصداره فلا یجوز الإصدار عن طریق التوقیع عن بعد ذلك أن مكان صدور 

الحكم التحكیمي أمر ضروري لمعرفة ما إذا كان وطنیا أو أجنبیا، و خاصة عند التنفیذ، وحضور 

                                                           
،  مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة ، مجلة سداسیة تصدر عن مركز " التحكیم الالكتروني كوسیلة لحل المنازعات " حسین فریجة ،  1

 . 70،  69ص  -، ص 2010،   39العدد  التوثیق والبحث والخبرة ، الجزائر ،
  . 431فتحي والي ، المرجع السابق ، ص  2
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مي بالأغلبیة أمر وجوبي و إذا م و المشاركة في إصدار الحكم التحكیجمیع المحكمین مقر التحكی

  1.ف أحدهم فلا یصح الحكم بغیابه حتى و إن كان له رأي مخالف یشكل الأقلیةتخل

ماذا یحدث لو یرفض أحد المحكمین المشاركة في : "و هذا ما یجرنا لطرح السؤال التالي

  ".المداولة للتصویت؟

أن یعرقل وضع حكم التحكیم بامتناعه المشاركة في المداولات، كما هو مبدئیا لا یمكن لمحكم 

الحال بالنسبة لمبدأ الوجاهیة الذي یفترض أن الأطراف قد أتیحت لها إمكانیة تقدیم ادعاءاتها، حتى 

إذا اختارت الامتناع عن ذلك، فإن واجب المشاركة في المداولات یكون استوفى شروطه إذا منحت 

  . ة لمشاركة كل المحكمین في النقاش و وضع حكم التحكیمالشروط اللازم

حكمت محكمة النقض الفرنسیة في هذا الاتجاه عندما قضت أن متطلبات حقوق الدفاع التي 

تكون غائبة بغیاب المداولات، تكون مستوفاة عندما یكون القاضي المخالف قد أعطیت له لإبداء 

  2.على مشروع حكم التحكیم الأوليملاحظات مفیدة حول التغییرات التي أجریت 

ا في المكان و الزمان اء هیئة التحكیم یعتبر أمرا وجوبیو بالتالي فإن حضور جمیع أعض

  .المتفق علیه من أجل التصویت على حكم التحكیم

قد یصدر الحكم التحكیمي إما بالإجماع و إما بالأغلبیة و الأصل إذا ما تحقق الإجماع فلا 

  3.التحكیمي دون معارضة من أي عضو من أعضاء هیئة التحكیم إشكال، یصدر الحكم

یصدر حكم التحكیم بالأغلبیة، فلا یشترط أن یصدر بالإجماع ما لم یتفق الأطراف على 

صدوره كذلك، فإذا اتفق الأطراف على صدوره بالإجماع، فإنه یجب احترام هذا الاتفاق، و عندئذ إذا 

ع علیهم إصداره و یكون على الهیئة إصدار قرار بإنهاء قرار امتناللم یجمع المحكمون على 

  4.الإجراءات بسبب عدم جدوى استمرار إجراءات التحكیم

                                                           
 .  123سلیم بشیر ، المرجع السابق ، ص  1
 . 188،  187ص  - علیوش قربوع ، المرجع السابق ، ص2
 . 125سلیم بشیر ، المرجع نفسه ، ص  3
 . 432فتحي والي ، المرجع السابق ، ص  4
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    :أنه من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على 1026و قد نص المشرع الجزائري في المادة 

  1". تصدر أحكام التحكیم بأغلبیة الأصوات "

التصویت بالأغلبیة أن كل محكم معین من قبل طرفي النزاع یكون و تبدو صعوبة عملیة 

جهودات متعاطفا مع الطرف المعین من قبله، الأمر الذي یقتضي من رئیس هیئة التحكیم بذل م

  2.وجهات نظر المحكمین الآخرین المعینین من قبل طرفي النزاع للتوصل إلى حل وسط یقرب به

بأغلبیة الأصوات یشبه إلى حد بعید ما هو مقرر بالنسبة و من هنا فإن صدور أحكام التحكیم 

  3.لقرارات الجهات القضائیة ذات التشكیلة الجماعیة

و یتضح لنا من خلال الإطلاع على النصوص القانونیة المتعلقة بكیفیة و إجراءات إصدار 

الأخیر، یصدر القرارات التحكیمیة أنها تصدر أولا على حساب اتفاق الأطراف و في حالة غیاب هذا 

حال كانت الهیئة التحكیمیة تضم محكم فرد فقط أما في حالة تعدد في القرار عن المحكم الوحید 

  4.المحكمین فیصدر القرار بالأغلبیة

  المطلب الثاني

  ویات حكم التحكیم التجاري الدوليمحت

نة نصت علیها سبق و أن قلنا أن حكم التحكیم التجاري الدولي لا یصدر إلا وفقا لإجراءات معی

ه مختلف التشریعات بما في ذلك المشرع الجزائري، لكن صدور الحكم بتلك الإجراءات لا یكفي لتكوین

التي وضعها نظام التحكیم عموما  البیانات و إنما یجب أن یكون الحكم صحیحا، و هذا وفقا لبعض

هذا المطلب إلى فرعین، نتناول في  زائري بصفة خاصة و فیما یلي نقسمها المشرع الجیونص عل

  .الأول البیانات الشكلیة و في الثاني البیانات الموضوعیة 

                                                           
 . 09– 08من القانون  1026المادة  1
 . 239خالد محمد القاضي ، المرجع السابق ، ص  2
 . 547بربارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص  3
،  مجلة المنتدى القانوني، "  09- 08التحكیم التجاري الدولي وفقا لتعدیلات قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم " منى میمون ،  4

  . 165ص ،  2014جانفي  19،  07كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، العدد 
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  الفرع الأول

  البیانات الشكلیة لحكم التحكیم التجاري الدولي 

التي یتضمنها القرار، و تنص  ي مع الحكم القضائي من حیث البیاناتیتشابه القرار التحكیم

بعض قوانین الإجراءات المدنیة على أن قرار التحكیم یصدر طبقا لأحكامها و یكتب بنفس الطریقة 

من قانون  1028و في هذا الصدد نصت المادة  1.ها الحكم الذي تصدره المحكمةب التي یكتب

  : الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري على أنه

  : ات الآتیةالتحكیم البیان یتضمن حكم "

 اسم و لقب المحكم أو المحكمین، -1

 تاریخ صدور الحكم، -2

 مكان إصداره، -3

 2".الاقتضاءأسماء و ألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند  -4

  :على النحو التالي وعلى هذا الأساس سنحاول التطرق إلى هذه البیانات 

  اسم و لقب المحكم أو المحكمین: أولا

ذكر اسم المحكم إذا كان فردا، و إذا كانت هیئة التحكیم تتكون من أكثر من فرد اشترط المشرع 

  .واحد ذكر أسماء كل المحكمین في حكم التحكیم

و جوب ذكر أسماء المحكمین في الحكم هو بیان جوهري دون حاجة للنص علیه، و یترتب 

حا للطعن به، إذ من غیر المقبول صدور على إغفاله إعتبار الحكم معیبا، و یشكل ذلك سببا صحی

و یجوز أن ترد أسماؤهم عند توقیعهم على الحكم و مع هذا  ذكر أسماء المحكمین، دون حكم التحكیم

التوقیع، و قد ترد في مكان آخر منفصل عن التوقیع، كما قد ترد الأسماء على صفحة واحدة من 

                                                           
  . 313فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص  1
  . 09– 08من القانون  1028المادة  2
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حالة الأخیرة، إذا أغفل واحد أو أكثر من و في ال الحكم، و قد یرد على كل صفحة منه،صفحات 

  1.المحكمین ذكر اسمه على صفحة أو أكثر من صفحات الحكم، فلا یؤثر ذلك في الحكم

منها صیغة الإلزامیة أي أن الأمر قد یكون  یفیدمن قواعد النص أنه لا   یستشف و لكن ما

و خلاصة القول أن  یذكرونها، لان یذكروا أسماءهم أو مفتوحا للمحكمین فهم أحرار في ذلك لهم أ

المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نص على بیانات الحكم التحكیمي و من 

 مرة و الوجوبیة و كأن المطبق للمادةبینها أسماء المحكمین و ألقابهم، و لكن لم یعطها الصیغة الآ

ویلات و التفسیرات لأنه قد یذهب بعض یجد نفسه غیر ملزم بذكرها، و فتح المجال للتأ 1028

المحكمین إلى الاكتفاء بالتوقیع، و لذا حبذا لو أن المشرع الجزائري عدل في هذه المادة بإضافة 

  2.أن یتضمن الحكم التحكیمي البیانات و یحددها بالتفصیل" یجب"عبارة واحدة و هي 

  تاریخ صدور حكم التحكیم التجاري الدولي: ثانیا

النسبة لتحدید تاریخ صدور الحكم هو بالتاریخ المثبت في نسخة الحكم الموقعة من و العبرة ب

طرف المحكمین، فإن تعددت تواریخ توقیعاتهم فالعبرة بآخر تاریخ، و أهمیة هذا البیان هو تحدید 

 بعد الوقت الذي تسري فیه آثار الحكم و معرفة ما إذا كان الحكم قد صدر في میعاد التحكیم، أو

  3.اء هذا المیعادانقض

كما تبدو أهمیة تاریخ الحكم في تحدید صدور القرار خلال المواعید المتفق علیها أو ما نص 

علیه القانون، و یعتبر التاریخ الذي یثبته المحكم حجة على الخصم، كما أنه بصدور الحكم تنتهي 

ن الحكم، و یعتبر الحكم الإجراءات و تنتهي صفة المحكم و مهمته و لا یعني عدم ذكر التاریخ بطلا

  4.صادرا في تاریخ اكتمال توقیع أغلبیة المحكمین علیه بعد كتابته

                                                           
 . 395،  394ص  -حمزة أحمد حداد ، المرجع السابق ، ص 1
 .149و ص  148و ص  146سلیم بشیر ، المرجع السابق ، ص 2
 . 348لزهر بن سعید ، المرجع السابق ، ص  3
 . 46إبراهیم رضوان الجغبیر ، المرجع السابق ، ص  4
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و تاریخ صدور الحكم أمر مهم لأنه بانتهاء مهلة التحكیم فإن هیئة التحكیم تفقد سلطتها في 

  1.الفصل في النزاع و بصدور الحكم تنتهي إجراءات التحكیم

دل على هذا التاریخ من تحكیم تاریخ صدوره، فیمكن أن یستكما أنه إذا لم یتضمن حكم ال

إذ الأصل في ثبوت تاریخ إصدار الحكم هو محضر الجلسة  محضر الجلسة التي صدر فیها الحكم،

الذي أعد لإثبات ما یجري فیها، كما أنه یمكن التأكد من صدور الحكم في میعاد التحكیم إذا كان 

قبل انقضاء هذا المیعاد، أو كان أحد المحكمین الموقعین على الحكم قد أودع قلم كتاب المحكمة 

  2.التحكیم قد توفي قبل انقضائه

  مكان إصدار حكم التحكیم التجاري الدولي : ثالثا

في  1958تظهر أهمیة مكان التحكیم في أمور عدة منها ما نصت علیه اتفاقیة نیویورك لعام 

معرفة قرار التحكیم الأجنبي كذلك فإن أغلبیة القوانین المادة الأولى منها و التي اتخذته معیارا ل

العربیة تعتبر القرار أجنبیا إذا صدر خارج حدودها، فالحكم یعتبر وطنیا عندما یجري على إقلیم 

  3.الدولة نفسها و یعتبر أجنبیا إذا جرى التحكیم في دولة أخرى

ذلك، و لا ك هالدولة باعتبار  فإذا صدر الحكم في دولة أخرى، یعتبر حكما أجنبیا و ینفذ في

إبطال أو غیر ذلك، حسب القانون الوطني  منصوص علیها قانونا منیخضع عندئذ لطرق الطعن ال

المطبق، كما أن القاعدة المنصوص علیها في قوانین بعض الدول، و التي تقتضي بصلاحیة 

و هذا بخلاف الحكم . هالمحكمة بإعادة الحكم للمحكمین لمراجعة بعض المسائل فیه، لا تطبق علی

ه و للمراجعة حسب ما ینص علیه إذ یعتبر حكما وطنیا یخضع للطعن فیالذي یصدر داخل الدولة، 

  4.القانون

                                                           
  . 241خالد محمد القاضي ، المرجع السابق ، ص  1
 . 441فتحي والي ، المرجع السابق ، ص  2
 . 332فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص  3
 . 406حمزة أحمد حداد ، المرجع السابق ، ص  4
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كم مبدئیا فإن الأطراف هي التي تحدد مكان التحكیم و الذي یفترض أنه هو مكان صدور ح

هو المكان المحدد، لكن غیر أنه قد یحدث أن یكون مكان إصدار حكم التحكیم لیس  التحكیم ،

ن تم الإمضاء بأماكن مختلفة محكم على حكم التحكیم، لذا یمكن إالمكان الذي یمضي فیه آخر 

فالعبرة عندئذ بآخر مكان و هو صورة ما یسمى بالتحكیم المهاجر أحیانا و بالقرار التحكیمي المتجول 

حیث یتم إمضاء  )التحكیم عبر الإنترنت (  بیقاته في صورة التحكیم على الخطأو المتحرك، أهم تط

الحكم التحكیمي الإلكتروني من قبل كل محكم قبل إرساله إلى أصحابه بطرق التراسل الإلكتروني مع 

  1.إمكانیة موافاة الأطراف به بواسطة التراسل الإلكتروني أیضا

  أسماء و ألقاب الأطراف و مواطنهم: رابعا

  ءات المدنیة و الإداریة الجزائري في نقطتها الرابعة علىمن قانون الإجرا 1018نصت المادة 

ذكر أسماء و ألقاب الأطراف و موطن كل منهم و تسمیة الأشخاص المعنویة و مقرها  ... "

  " ... ، الاجتماعي

إلى طالب التحكیم  راف النزاع في التحكیم و قد یشارحیث أنه یجب ذكر اسم كل طرف من أط

ى علیه أو یطلق على الأول مصطلح طالب عم ضده بالمدیحكتب البالمدعي و الشخص المطلو 

التحكیم و على الطرف الثاني المطلوب للتحكیم ضده و هذان المصطلحان استعملتهما الاتفاقیة 

  2.العربیة للتحكیم التجاري

و قد قضى حكم التحكیم بأنه لم یشترط القانون ذكر أسماء الخصوم في صدر الحكم أو في 

 3.و لكنه أوجب أن یشتمل الحكم على أسمائهمموضع معین 

  

                                                           
  . 185علیوش قربوع كمال ، المرجع السابق ، ص 1
  . 318فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص  2

  . 184إبراهیم رضوان الجغبیر، المرجع السابق ، ص  3
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و إذا  حیث تكمن أهمیة ذكر البیانات الخاصة بالأطراف في معرفة هویة كل واحد من الأطراف

 الاجتماعيتجاریة بیان مقرها  ي السجل التجاري، و إذا كانت شركةكان الطرف تاجرا بیان رقم قیده ف

  1.و شكلها القانوني

  ائري لم یكتف بعبارة الخصوم، فأضاف إلیها تسمیة الشخص المعنوي یلاحظ أن المشرع الجز 

و مقره الاجتماعي لأنه حقیقة قد یكون الخصم شخص طبیعي و هذا ما تصدق علیه عبارة الخصم 

و كما هو معروف أن ) مؤسسة ( أو ) شركة مثلا ( العادي و قد یكون الخصم شخص معنوي 

متواجد بها و تكون له تسمیة خاصة، لذا أضاف المشرع الشخص المعنوي قد تتعدد الأمكنة ال

الجزائري فكرة التسمیة و المقر الاجتماعي لأن فروع الشخص المعنوي تكون تابعة للأصل المتواجد 

فعل عندما فرق بین الشخص المعنوي و الشخص الطبیعي، حتى  ما في المقر الاجتماعي و حسنا

  2.قانوني لكل واحد منهمیمكن تمییز الأطراف و تحدید المركز ال

إلا أن عدم النص على هذا البیان في قوانین أخرى، لا یعني عدم اشتراطه في الحكم، و بالتالي 

جواز صدور الحكم دون ذكر أسماء الخصوم، فهذا الأمر بیان جوهري یجب ذكره في الحكم دون 

ن ذكرهما فیه، و هو أمر حاجة للنص علیه، إذ لا یعقل أن یصدر حكم تحكیم بین طرفي النزاع، دو 

  3.مسلم به في كل قضیة تحكیم

  ممثلین القانونیین للأطرافأسماء و ألقاب ال: خامسا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في نقطتها الخامسة أنه یتضمن  1028ذكرت المادة 

  4". الاقتضاءد ، عن ساعد الأطراف أو أسماء و ألقاب المحامین أو من مثل:"...حكم التحكیم

      حیث أن المحامي یجب أن یقوم بمهامه في إطار قانون المحاماة و ألا یخرج عن تقالید 

  و أعراف المهنة و أن یقوم بعمله وفقا لما نص علیه اتفاق التحكیم و القوانین الخاصة بهذا الشأن

                                                           
 . 184قربوع كمال ، المرجع السابق ،  ص  علیوش1

 .   152سلیم بشیر ، المرجع السابق ، ص  2

 . 152حمزة أحمد حداد ، المرجع السابق ، ص  3

 . 09– 08من القانون  1028المادة  4
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م مع ممثله إلا أن كما أن المشرع لم یحدد مثله مثل نظرائه الآخرین علاقة الخصم في التحكی

 لذا یجب على الممثل الشخصي للخصمالمتعارف علیه أنها تخضع للقواعد العامة المتعلقة بالوكالة، 

أن یبذل كل ما في وسعه من جهد و اجتهاد للتعبیر عن حجج و أوجه دفاع الخصم، و ألا یخرج 

  1.عن اتفاق التحكیم و القوانین المطبقة في هذا المیدان

  الفرع الثاني

  التحكیم التجاري الدولي حكملصحة  البیانات الموضوعیة 

إلى جانب البیانات الشكلیة المطلوبة في حكم التحكیم التجاري الدولي و التي نصت علیها 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري و ذلك من أجل أن یكون الحكم  1028المادة 

البیانات الموضوعیة التي یجب أن یتضمنها حكم  صحیحا، هناك بیانات أخرى جوهریة و هي

من القانون نفسه  1029و  1027 ، و قد نص علیها المشرع في المادتینالتحكیم التجاري الدولي

  :ما یلي 1027السالف الذكر حیث جاء في المادة 

  . یجب أن تتضمن أحكام التحكیم عرضا موجزا لإدعاءات الأطراف و أوجه دفاعهم" 

  2."كون أحكام التحكیم مسببة یجب أن ت -

  : على ما یلي  1029دة كما نصت الما

و في حالة امتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر . توقع أحكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین" 

  3".بقیة المحكمین إلى ذلك، و یرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من طرف جمیع المحكمین

  : البیانات على الشكل التاليو سوف نحاول التطرق إلى هذه 

  

                                                           
  . 153سلیم بشیر، المرجع السابق ، ص  1
 . 09–08القانون من  1027المادة  2
  .نفسه القانون من  1029المادة  3
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  جه دفاعهمعرض موجز لإدعاءات الأطراف و أو : أولا

یجب على حكم التحكیم أن یبدأ بتلخیص الوقائع التي أدت إلى نشوب النزاع، و عرضا وجیزا 

لإدعاءات الأطراف و أوجه دفاعهم، ینتهي بمنطوق یكون مؤسسا على ادعاءات الأطراف و أوجه 

  1.دفاعهم

من بیان العرض الموجز لإدعاءات الأطراف و أوجه دفاعهم هو توفیر الرقابة على  و الهدف

عمل المحكمین و التحقق من حسن استیعابهم لوقائع النزاع و دفاع طرفیه و الوقوف على أسباب 

لإدعاءات  الحكم الصادر فیه، و ذلك رعایة لمصالح الخصوم، و لیس المقصود بعرض موجز

هم هو عرض لكل ما أدلوا به من أقوال في مرافعاتهم أو مذكراتهم، و إنما الأطراف و أوجه دفاع

  2.المقصود به هو ملخص لدفوع الخصوم و دفاعهم الجوهري

و قد أوجب القانون أن یشتمل الحكم على ملخص الادعاءات و الدفاع و أقوالهم و ما قدموه 

ها الخصوم إذ أن المشرع قد أوجب من مستندات و لا یكفي أن یحیل الحكم إلى الأقوال التي ذكر 

  3.اشتمال الحكم على هذا البیان و هو ما یعني ضرورة ذكره في صلب الحكم

و المقصود بذلك أن یتضمن حكم التحكیم الوقائع الرئیسیة التي دار حولها الخلاف، و كذا 

حقیقة الدعوى  الإدعاءات الأساسیة للخصوم و أهم ما تم تقدیمه في سبیل تأییدها، هذا العرض یبین

  4.و أسبابها

  

  

  

                                                           
  . 184علیوش قربوع كمال ، المرجع السابق ، ص 1

 . 440فتحي والي ، المرجع السابق ، ص   2

  . 294خالد محمد القاضي ، المرجع السابق ، ص  3
 . 243زروق نوال ،  المرجع السابق ، ص  4
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  یب أحكام التحكیم التجاري الدوليتسب: ثانیا

ي ینهض علیها الحكم و القاعدة هي وجوب أن یكون ب أن یشتمل الحكم على الأسباب التیج

الحكم مسببا إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو إذا كان القانون الذي یسري على إجراءات 

  1.التسبیبالتحكیم لا یوجب 

و تظهر أهمیة التسبیب خاصة في القانون الجزائري الذي یسمح باستئناف حكم التحكیم فلا 

شك أن بیان الأسباب في الحكم یسمح لمحكمة الاستئناف بمراقبة ما توصلت إلیه محكمة التحكیم 

  2.بشأن الفصل في موضوع النزاع

حكام التحكیمیة حتى على حكم و قاعدة تسبیب أحكام التحكیم تطبق على جمیع أنواع الأ

التحكیم بالصلح، و یترتب على ذلك إتباع إجراءات إصدار الحكم القضائي نفسها بالنسبة لقرار 

التحكیم، و یؤدي عدم التسبیب إلى بطلان الحكم ذلك لاعتباره في هذه الحالة بالنسبة للعدید من 

  3.التشریعات مخالفا للنظام العام

لا أو غیر مبنیة على أسباب واضحة ئیة في الحكم غیر مسببة أصو بناء علیه فإن أي جز 

تتبنى هیئة  و لكن لا یشترط أنمشوبا بالقصور بعیب عدم التسبیب،  تعیب مضمون الحكم و تجعله 

التحكیم هذا السبب أو ذلك في حكمها مما یطرحه علیها الخصوم أو یدعون به ، فللهیئة مطلق 

سباب التي تراها مناسبة، إلا أنه یشترط في ذلك شرطین أساسیین الصلاحیة في تسبیب حكمها بالأ

  :هما

تها هیئة التحكیم من الملف ئع ثابتة في ملف الدعوى أو استخلصأن یبنى التسبیب على وقا -1

 .بصورة معقولة، أو على الأحكام القانونیة المطبقة على النزاع

 4.في حكمهاأن یؤدي التسبیب إلى النتائج التي توصلت إلیها الهیئة  -2

                                                           
 . 243خالد محمد القاضي ، المرجع السابق ، ص  1

  .  349لزهر بن سعید ، المرجع السابق ، ص  2
 . 321فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص  3

  . 400حمزة أحمد حداد ، المرجع السابق ، ص  4
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و لكن تسبیب القرار لیس معناه أن المحكمین یلتزمون في التسبیب ذكر جمیع أدلة و براهین 

الأطراف، و لكن یجب أن یكون عرض أسباب الحكم كافیا لمعرفة كیفیة توصل المحكمین إلى 

  1.ختلاف طبیعة النزاعقد یختلف با النتائج التي وردت في مضمون القرار و هذا

صید الثقة بالتحكیم و الرقابة على مهمة المحكین أو الطریقة التي توصلوا ر ضمان لفالتسبیب 

  2.بها إلى النتائج في حسم النزاع التحكیمي

  توقیع الأحكام من قبل المحكمین: ثالثا 

و توقیع الأحكام یعتبر من بین أهم البیانات الموضوعیة التي تعبر بشكل واضح على نیة كل 

  .محكم

، و یقصد الإجماعالحكم توقیع الأغلبیة و ذلك إذا تعدد المحكمون و لم یحصل  قد تحمل ورقة

بالأغلبیة النصف زائد صوت واحد، و یصح صدور الحكم بالأغلبیة، أما إذا كانت هیئة التحكیم 

مشكلة من محكم واحد فمن الطبیعي أن تحمل ورقة المحكم توقیعه وحده و لا مجال للكلام عن 

  3.الأغلبیة هنا

یة الجزائري ار دمن قانون الإجراءات المدنیة و الإ 1026و قد نصت في هذا الصدد المادة 

  4."تصدر أحكام التحكیم بأغلبیة الأصوات:" على أنه 

وعلیه فإنه في حالة امتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین إلى ذلك، ویرتب الحكم أثره 

  5.باعتباره موقعا من جمیع المحكمین

  

                                                           
  .322، ص السابق فوزي محمد سامي، المرجع  1
  .48، ص  ، المرجع السابق ابراهیم رضوان الجغبیر 2
  .181، ص  نبیل إسماعیل عمر، المرجع السابق 3
  . 09 –08القانون من  1026المادة  4
  .185، ص  قب، المرجع السا قربوع كمال علیوش 5
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ما قد یثبت المحكم الممتنع عن التوقیع أسباب امتناعه بنفسه، سواء في ورقة الحكم أو في ك

ورقة مستقلة ترفق بالحكم، فلا یشترط إفراد محرر مستقل بتوقیع المحكم الممتنع یتضمن أسباب 

 امتناعه عن التوقیع، ویجوز للمحكم الممتنع عن التوقیع أن یثبت عند بیان أسباب امتناعه رأیه

  1.القانوني المخالف لرأي الأغلبیة مع بیان أسباب هذا الرأي

وقد أوجب قانون التحكیم توقیع أغلبیة المحكمین على قرار الحكم ولم یكتف بذلك بل ذهب إلى 

تثبیت أسباب عدم توقیع الأقلیة، وقد ذهب رأي من الفقهاء إلى اعتبار الحكم صحیحا رغم عدم 

وفي رأي الباحث الدكتور إبراهیم رضوان الجغبیر، أن النص  ى الحكم،ت أسباب توقیع الأقلیة علتثبی

قد قیدنا بذلك فقد ذكر في متن النص أنه یشترط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقیع الأقلیة وهو 

  2.یعد من البیانات الإلزامیة وبالتالي فإن خلوه من أسباب عدم التوقیع یجعله باطلا

وقیع المحكمین على الحكم هو أن المحكمین دائما من الأشخاص وإشارة المشرع إلى ضرورة ت

الطبیعیین حتى ولو أوكل أو أحال الأطراف على لائحة أو قواعد إحدى هیئات أو مراكز التحكیم 

الدائمة، فإن هذا لا یعني تولي هذه الهیئة كشخص معنوي أمر هذا التحكیم، وإنما یكون مفاد الإحالة 

 ة المحكمین من الأشخاص الطبیعیینطبیق قواعدها الخاصة بكیفیة تشكیل هیئأن تتولى هذه الهیئة ت

ولذلك لا یغني وضع ختم أو شعار إحدى مراكز أو هیئات التحكیم عن توقیعه بواسطة أعضاء هیئة 

  3.التحكیم الذین أصدروا الحكم

 

 

 

 

                                                           
  .442، ص  ، المرجع السابق فتحي والي 1
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  الفصل الأول ملخص

الإطار المفاهیمي لحكم التحكیم التجاري الدولي، حیث كان لابد من  لقد تناولنا في هذا الفصل

   ن الحكم سواء من ناحیة تعریفه التطرق إلى الجانب النظري حتى یتسنى لنا تكوین فكرة شاملة ع

من ناحیة طبیعته القانونیة، حیث اتضح لنا أن هناك من یعتبره ذلك الحكم بمفهومه الواسع أي أو 

مرحلة من مراحل المحاكمة، و هناك من یعتبره ذلك الحكم فقط الصادر في  الذي یصدر في أي

فقهیة مختلفة من حیث الطبیعة  اتجاهاتالموضوع و المنهي للخصومة، كما تبین لنا أن هناك 

ك من یعتبره ذو طبیعة قضائیة و هناك من یعتبره ذو طبیعة عقدیة و هناك من هناالقانونیة حیث 

لطة كما هناك من یعتبره أیضا ذو طبیعة خاصة، و عرفنا أیضا أن للحكم یعتبره ذو طبیعة مخت

التحكیمي عدة أنواع منها التي تصدر قبل الفصل في النزاع و هي الأحكام التمهیدیة و الأحكام 

الوقتیة إلى جانب الأحكام التي تصدر عند الفصل في النزاع و هي الأحكام الجزئیة و الأحكام 

  .الكلیة

ا إلى تكوین الحكم حیث عرفنا أن الحكم یصدر بعد مداولات بین أعضاء هیئة تطرقنا أیض

التحكیم ثم یمر على مرحلة التصویت التي تعتبر إجراء جوهریا ینبني علیه حكم التحكیم، كما تطرقنا 

أن یتوفر علیها الحكم و خلصنا في الأخیر إلى أن هناك بیانات شكلیة و التي یجب إلى البیانات 

  . ضوعیة إذا تخلف أحد منها یؤثر على صحة الحكم و بالتالي یجعله عرضة للطعن فیهأخرى مو 

  



 

 
 

 

  

  ثانيالفصل ال

 النظام الإجرائي لتنفیذ أحكام

التحكیم التجاري الدولي
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  الفصل الثاني

  النظام الإجرائي لتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي 

إن الأصل في تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي یكون طواعیة إلا أنه قد یمتنع في بعض 

الأحیان الطرف الصادر حكم التحكیم ضده من تنفیذه، و في هذه الحالة یلجأ الطرف الصادر حكم 

ما التحكیم لصالحه إلى التنفیذ الجبري، و ذلك عبر نظام إجرائي محكم حددته التشریعات الوطنیة ب

       الواردة في قانون الإجراءات المدنیة  1054و  1051فیها المشرع الجزائري من خلال المواد 

و الإداریة و من أجل ذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین نتناول في الأول كیفیة إثبات وجود أحكام 

  .التحكیم التجاري الدولي أما المبحث الثاني فخصصناه لطرق الطعن

  المبحث الأول

  ثبات وجود أحكام التحكیم التجاري الدوليإ

بعد أن تقوم الهیئة المكلفة بالتحكیم بدراسة و معالجة حیثیات النزاع المعروض علیها، تقوم 

بإصدار حكم تحكیمي نهائي یكون ملزما لجمیع الأطراف، هذا الحكم الذي یجب أن یعترف به من 

ظام القانوني الوطني من خلال إضفاء طرف الجهات القضائیة المختصة بذلك حتى یدخل الن

 1.الصیغة التنفیذیة علیه

نه لدراسة إثبات وجود أحكام التحكیم التجاري الدولي فقد قسمنا هذا المبحث إلى إو منه ف

مطلبین نتناول في الأول الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي و تنفیذها أما الثاني فنتطرق فیه 

 . التجاري الدوليآثار حكم التحكیم إلى 

 

  

                                                           
، مجلة المنتدى ، كلیة " النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة " إلیاس عجابي ،  1

 . 196، ص  2014،  07الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ،  بسكرة ، العدد 
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  المطلب الأول

  الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي و تنفیذها

تحوز أحكام التحكیم حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص النزاع المفصول 

فیه، إلا أنه لكي یدمج الحكم التحكیمي في النظام القانوني الجزائري یجب أن یتم الاعتراف به و لكي 

یصبح قابلا للتنفیذ یجب أن تضفى علیه الصیغة التنفیذیة، و بدون الاعتراف و التنفیذ فلا یكون 

  1.للحكم التحكیمي أثر غیر كونه سندا للإثبات

و لدراسة ذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعین نتناول في الأول شروط الاعتراف بأحكام التحكیم 

  .ني فنتطرق فیه إلى إجراءات الاعتراف و التنفیذالتجاري الدولي و تنفیذها أما الفرع الثا

  الفرع الأول

  شروط الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي و تنفیذها

  :  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري على أنه 1051تنص المادة 

   تمسك بها وجودهایتم الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي في الجزائر إذا أثبت من  "

  .هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي كانو 

 و تعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر و بنفس الشروط ، بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت - 

أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا 

  2". خارج الإقلیم الوطني

إلى  1035تطبق أحكام المواد من  : "من القانون نفسه على أنه 1054كما تنص المادة 

  3". ، فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي أعلاه 1038

                                                           
اضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي ،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،  فرع التنمیة الوطنیة ، حدادن طاهر ،  دور الق1

 . 105، ص  2012قسم القانون ،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  جامعة مولود معمري ،  تیزي وزو ،  
 . 09 - 08من القانون  1051المادة  2
 .من القانون نفسه  1054المادة  3
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لال استقرائنا لنص المادتین السابقتین یتبین لنا أنه یجب توافر شروط معینة من أجل من خ

  .الاعتراف بالأحكام التحكیمیة و تنفیذها و هذا ما سنحاول التطرق له 

  و تنفیذها للاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي الشروط الشكلیة: أولا

توافرها من أجل الاعتراف بإثبات الحكم  على الشروط الشكلیة الواجب 1052نصت المادة 

یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا باتفاقیة التحكیم أو نسخ : "التحكیمي حیث جاء فیها ما یلي

  1".عنهما، تستوفي شروط صحتها

و بالتالي فإن حكم التحكیم هو الوثیقة التي تثبت بأن هناك نزاع قد تم الفصل فیه، غیر أن هذا 

یعني ذلك أنه على طالب الاعتراف أن  ان حكم التحكیم باتفاقیة التحكیم،و بالتالي تم اقتر  قد لا یكفي

إذا تعلق الأمر بتحكیم خاص أو العقد المشتمل على شرط ) مشارطة التحكیم(یقدم اتفاق التحكیم 

  2.التحكیم إذا اتفق الأطراف على ذلك قبل نشوب النزاع

وطني على حكم التحكیم الدولي الذي یمكن ان یكون و الهدف من ذلك هو رقابة القضاء ال

قابلا للإبطال أو لعدم الاعتراف به إذا تخلف شرط جوهري من الشروط المنصوص علیها في قانون 

  .الإجراءات المدنیة و الإداریة

و كمثال على ذلك فإن مشارطة التحكیم التي تبرم بعد إثارة النزاع یجب أن تكون أكثر دقة في 

مسائل محل النزاع بین الطرفین مقارنة بشرط التحكیم الذي قد یكون أكثر عمومیة، و هو تحدید ال

الأمر الذي قد یؤدي إلى تعذر حل النزاع بالتحكیم إن لم یكن هذا البند قد أحسنت صیاغته عند إبرام 

رفین العقد لأن شرط التحكیم غالبا ما یرد في نهایة العقد ومن دون أي تفصیل بسبب حسن نیة الط

  3.بعدم وقوع في أي خلاف عند إبرام العقد

                                                           
 . 09 - 08من القانون  1052المادة  1
 .196،  195ص  - علیوش قربوع كمال ،  المرجع السابق ،  ص2
، دراسة مقارنة ، المجلة الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة ، "اتفاق التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري " شعران فاطمة ،  3

،  2016،  دیسمبر  02لوم القانونیة و الإداریة ، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي ،  تیسمسیلت ، الجزائر، العدد معهد الع

  . 17ص 
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كما أن مبدأ استقلالیة شرط التحكیم عن العقد الأصلي ینتج آثارا أساسیة تتمثل في العقد 

ستند صیر نفسه، أي أن شرط التحكیم لا تالأصلي و شرط التحكیم الذي ینتمي إلیه لا یؤول إلى الم

  1.عقد الأصلي كالبطلان و الانتهاءإلیه أسباب الانقضاء التي یمكن أن تصیب ال

صدد نحن هنا ب الذي یضفي الصیغة التنفیذیة علیه ،و یكون تأكید حكم التحكیم بأمر التنفیذ 

ر أو حكم قد یتعلق الأمر بحكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائ التنفیذ الجبري لحكم التحكیم ،

  2.التحكیم الصادر بالخارج

التحكیم التجاري الدولي تتمثل و مما سبق یتبین لنا أن الشروط الشكلیة للاعتراف و تنفیذ حكم 

  :في

 كما یكون ، كلي أو جزئي سواء نهائي ادر عن السلطة التحكیمیة و یكونحكم التحكیم الص -1

 .نسخة أصلیة أو مطابقة لها

 .أصلیا أو نسخة منه اتفاقیة التحكیم سواء في شكل مشارطة أو شرط في العقد و یكون  -2

  و تنفیذهاالشروط الموضوعیة للاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي : ثانیا 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري نجدها تنص  1051بالرجوع إلى نص المادة 

 3". ...و كان هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي " ...  : عل أنه

و ما یفهم من نص المادة هو أن المشرع الجزائري نص على شرط موضوعي واحد أساسي، و هو 

  .  عدم مخالفة هذه الأحكام للنظام العام الدولي

 Leroubours Piégéonierو قد تطرق لمفهوم النظام العام العدید من الفقهاء و كان الفقیه      

م الدولي، حیث یرى أنه یتم إثارة الدفع بالنظام العام ضد أول من أشار إلى المفهوم الجدید للنظام العا

رى الأستاذ ی كما أو المشتركة بین الأمم المتحضرة، القوانین التي لا تعترف بالمبادئ العامة للقانون

                                                           
عبد الوهاب عجیري ، شرط التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري ،  مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،   1

  . 114،  ص ) 2014/  2013(،  2لعلیا ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  جامعة سطیف قسم الدراسات ا
 . 194علیوش قربوع كمال ،  المرجع السابق ،  ص 2

 . 09– 08من القانون  1051المادة  3
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Jean Robert  أن النظام العام الدولي أصبح یعبر عن الأصول و المبادئ العامة التي یفرضها

  1. التعایش المشترك بین المجتمعات

إن النظام العام الدولي هو وجه من أوجه استئناف الأمر القاضي بالتنفیذ، كذلك من الشروط     

لحكم التحكیم المخالف للنظام العام  المتعلقة بقابلیة تنفیذ حكم التحكیم في الجزائر، حیث أنه لا یمكن

  :الدولي في الجزائر أن یعترف به أو ینفذ، فلا یمكن تنفیذ حكم التحكیم في حالتین هما

 .إذا كان حكم التحكیم مخالف للنظام العام الدولي -

 2.و إذا كان الأمر القاضي بالتنفیذ هو كذلك مخالف للنظام العام الدولي -

یخضع لرقابة دولة التنفیذ للتحقق من مدى توافر الشروط التي كما یلاحظ أن حكم التحكیم 

    ، فالرقابة التي یخضع حكم التحكیم لها هي أولا  یتطلبها قانون هذه الدولة لإصدار الأمر بتنفیذه

و أخیرا رقابة من قبل القضاء الوطني للدولة المعنیة، و قد یختلف بطبیعة الحال التقدیر القانوني 

عن دولة التنفیذ فتقضي دولة المقر ببطلان الحكم في حین تقرر دولة التنفیذ تذییل الحكم لدولة المقر 

  3.بالصیغة التنفیذیة

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري أن  1051و ما یلاحظ على نص المادة 

الدولي و إنما  الشرط الموضوعي الذي وضعه المشرع لم ینص على أن لا یكون مخالفا للنظام العام

ذهب أبعد من ذلك على أن لا یكون كذلك الأمر الصادر بالاعتراف بالحكم من المحاكم الوطنیة 

  .مخالفا للنظام العام الدولي

و في الواقع فإن فكرة النظام العام هي فكرة مرنة عصیة على التحدید، واسعة النطاق فإذا كانت 

س النظام الأعلى للمجتمع، فإن ذلك غیر كاف لأن تتمثل في مجموعة قواعد تحقق مصلحة عامة تم

ثم إن مفهوم وحدود أي مصلحة  أو خلقیة، هذه المصلحة قد تكون سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة

                                                           
في القانون الدولي الخاص ،  جارد محمد ، دور الإرادة في التحكیم التجاري الدولي ،  دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر1

  . 184،  ص  2009كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 

 . 197علیوش قربوع كمال ،  المرجع السابق ، ص 2

سكندریة ، مصر ، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الازدواجیة و الوحدة ، دار الفكر الجامعي ، الاحفیظة السید حداد، 3

 . 99،  ص  2003
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   من تلك المصالح یختلف و یتفاوت تفاوتا بینا من وقت لآخر في الدولة ذاتها، و من دولة لأخرى

ام من مرونة و تشعب، فإنها تتسم أیضا بالخطورة ذلك من شأن و نظرا لما تتسم به فكرة النظام الع

  1.التوسع فیها القضاء على فعالیة نظام التحكیم

و من الطبیعي أن یمتنع القاضي عن تنفیذ أحكام التحكیم التي تتضمن ما یخالف النظام العام 

   م النظام العام الدولي و الآداب العامة و من هنا نقول إن فكرة النظام العام ینبغي أن تؤخذ بمفهو 

  2.و لیس الداخلي

  الفرع الثاني

  إجراءات الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي و تنفیذها 

  نفیذاستصدار أمر الاعتراف و الت: أولا

تودع الوثائق المذكورة : "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه 1053تنص المادة 

  3".بأمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة من الطرف المعني بالتعجیل أعلاه، 1052في المادة 

 1038إلى  1035تطبق أحكام المواد من : "من نفس القانون على أنه 1054كما تنص المادة 

  4."أعلاه، فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الدولي

التحكیم یجب إیداع طلب یتبین لنا أنه من أجل الاعتراف بحكم  1053من خلال نص المادة 

و المتمثلة في حكم  1052لدى المحكمة المختصة مرفوق بالوثائق المنصوص علیها في المادة 

  .التحكیم و اتفاقیة التحكیم

یقوم الطرف المعني بالتعجیل بتقدیم عریضة كتابیة أمام رئیس المحكمة المختصة یطلب فیها 

لتحكیم و القرار التحكیمي أو بنسخ منهما تستوفي شروط الاعتراف بالقرار التحكیمي مرفقا باتفاقیة ا

                                                           
 . 68،  67ص  - ، ص  2001أحمد هندي ،  تنفیذ أحكام المحكمین ،  دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  الإسكندریة ،  مصر ،  1

عامر فتحي البطانیة ، دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي ،  دراسة مقارنة ،  الطبعة الأولى ،  دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  2

 . 236،  ص  2008عمان ،  الأردن ،  

 . 09– 08من القانون  1053المادة  3
 .من القانون نفسه  1054المادة  4
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صحتها، و یجب أن تكون الوثیقتان مصحوبتان بالترجمة للغة العربیة طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

و كذلك المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي  1الرابعة من اتفاقیة نیویورك،

رات باللغة العربیة جب أن تتم الإجراءات و العقود القضائیة من عرائض و مذكی" : تنص على أنه 

  .القبول تحت طائلة عدم

هذه اللغة  إلىیجب أن تقدم الوثائق و المستندات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة  -

  .تحت طائلة عدم القبول 

 .تتم المناقشات و المرافعات باللغة العربیة -

  2."القضائیة باللغة العربیة، تحت طائلة البطلان المثار تلقائیا من القاضيتصدر الأحكام 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الوارد في  1054كما یلاحظ كذلك أن نص المادة 

الفرع الثاني من القسم الثالث تحت عنوان في تنفیذ أحكام التحكیم الدولي، أحال على الفصل الخامس 

نفیذ أحكام التحكیم، أي أحكام التحكیم الداخلي و بالتالي فیطبق على حكم التحكیم المعنون في ت

الدولي نفس الإجراءات المطبقة على حكم التحكیم الداخلي و سواء كان الحكم التحكیمي الدولي 

  .صادرا في الجزائر أو خارج الجزائر

أنه عند تقدیم الوثائق في بالتالي فإن طلب التنفیذ یكون بنفس إجراءات طلب الاعتراف حیث 

أمانة ضبط المحكمة المختصة یتم تحریر محضر الإیداع الذي تسلم نسخة منه إلى طالب أمر 

من نفس  1035التنفیذ بعد استیفاء الرسوم القضائیة المستحقة و ذلك طبقا لما تقضي به المادة 

ئي أو التحضیري قابلا للتنفیذ یكون حكم التحكیم النهائي أو الجز  ": القانون و التي تنص على أنه 

                                                           
  :للاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة و تنفیذها تنص على أنهمن اتفاقیة نیویورك  04المادة  1

  للحصول على الاعتراف و التنفیذ، وقت تقدیم الطلب بتقدیم ما یلي  -1"

 القرار الأصلي مصدقا علیه حسب الأصول المتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب الأصول. 

  معتمد حسب الأصولالإنفاق الأصلي المشار إلیه في المادة الثانیة أو صورة منه. 

متى كان الحكم المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمیة للبلد الذي یحتج فیه بالقرار، وجب على الطرف الذي یطلب الاعتراف بالقرار  - 2

و تنفیذه أن یقدم ترجمة لهاتین الوثیقتین بهذه اللغة، و یجب أن تكون الترجمة معتمدة من موظف رسمي أو مترجم محلف أو ممثل 

 .وماسي أو قنصليدبل
 . 09 - 08من القانون  08المادة  2
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بأمر من قبل رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، و یودع أصل الحكم في أمانة ضبط 

  .المحكمة من الطرف الذي یهمه التعجیل 

  یتحمل الأطراف نفقات إیداع العرائض و الوثائق و أصل حكم التحكیم  -

یوما من تاریخ ) 15(تنفیذ من أجل خمسة عشریمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض ال -

   1."الرفض أمام المجلس القضائي

  2.اف إلى تلك الوثائق محضر تبلیغ القرار التحكیمي الأجنبيیض 

  الجهة القضائیة المختصة بإصدار الأمر بالاعتراف و التنفیذ : ثانیا

المحكمة المختصة للنظر في من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  1051لم تحدد المادة 

الطلب بالاعتراف، على ذلك فإذا كان طلب الاعتراف فرعیا أي أنه مرتبط بالطلب بالتنفیذ فإن 

الاعتراف یتم من طرف نفس المحكمة تطبیقا للقاعدة التي تقول الفرع یتبع الأصل، أما إذا كان طلب 

ینفذ حكم التحكیم في دائرة الاعتراف أصلیا، فیتم الاعتراف به من طرف المحكمة التي س

بالتالي فإن طلب الاعتراف الأصلي لا یخضع للحل الوارد بالنسبة لطلب التنفیذ حیث . اختصاصها

و إذا كان  ر حكم التحكیم في دائرة اختصاصها،تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي یصد

التنفیذ، أي أنه بالنسبة للطلب  حكم التحكیم صادرا في الخارج فإن الاعتراف به یتم من طرف محكمة

بالاعتراف الأصلي، صدر حكم التحكیم في الجزائر أو في الخارج فإن المحكمة المختصة هي 

محكمة التنفیذ، لأن التنفیذ یتبع الاعتراف، و علیه من غیر المنطقي أن یتم الاعتراف لدى المحكمة 

  3.و یكون طلب التنفیذ لدى محكمة أخرى

    الجزائري بین الحكم الصادر في الجزائر و الحكم الصادر خارج الجزائر  و لقد میز المشرع

 .و هذا ما سوف نتطرق إلیه

  

                                                           
 . 09– 08من القانون  1035المادة  1
 . 122حدادن طاهر ،  المرجع السابق ،  ص 2
 . 200علیوش قربوع كمال ، المرجع السابق ، ص 3
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الجهة القضائیة المختصة بإصدار الأمر بالاعتراف و التنفیذ بالنسبة للحكم  -1

 :الصادر بالجزائر

   إن المشرع الجزائري كان واضحا في تحدید المحكمة المختصة محلیا بنظر طلب الاعتراف 

و التنفیذ للحكم التحكیمي التجاري الدولي عندما یكون صادرا بالجزائر، إذ یرفع الطلب إلى محكمة 

مختص مقر التحكیم، و لما كانت محكمة مقر التحكیم هي المختصة محلیا فإن رئیسها أو نائبه هو ال

من  1051شخصیا و نوعیا للفصل في هذا الطلب، و هو الأمر الذي أشارت إلیه صراحة المادة 

بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت ...  : " قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بالقول

  1". ...أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها

سباب موضوعیة منها أن المحكمة قد تكون و المشرع الجزائري اختار محكمة مقر التحكیم لأ

على علم بعملیة التحكیم مسبقا و ذلك عن طریق بعض الطلبات التي قد سبق و أن قدمت أمامها 

أثناء المحاكمة كتعیین المحكمین مثلا أو الرد أو سماع الشهود، فإن المشرع الجزائري حسنا ما فعل 

  2.حكمة مقر إجراء التحكیم الدوليعندما أعطى الاختصاص المحلي و النوعي لرئیس م

      هذا بالنسبة للأحكام الصادرة بالجزائر، أما الأحكام الصادرة خارج الجزائر فالأمر یختلف

  .و هذا ما سنتطرق إلیه

الجهة القضائیة المختصة بإصدار الأمر بالاعتراف و التنفیذ بالنسبة للحكم  -2

 :الصادر خارج الجزائر

و تعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر و بنفس ...  : " فقرتها الثانیة على أنهفي  1051تنص المادة 

       الشروط، بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها 

  3." أو محكمة التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني

                                                           
قطاف حفیظ ،  مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري  1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ،  فرع قانون الأعمال ،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسة ، ) 09 -  08(الجدید 

 . 118،  ص ) 2015-2014(،  2، سطیف جامعة محمد لمین دباغین 
  . 270،  269ص   - سلیم بشیر ،  المرجع السابق ،  ص 2
  . 09– 08من القانون  1051المادة  3
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حكمة المختصة بإصدار الأمر بالاعتراف أو التنفیذ لحكم و بناء على نص المادة فإن الم

التحكیم الدولي الصادر خارج الجزائر هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان التنفیذ ممثلة 

  1.في رئیسها أو نائبه

و المشرع الجزائري عند اختیاره مكان التنفیذ بالنسبة للأحكام التحكیمیة الدولیة الصادرة في 

 ج كان قد اختار معیارا سلیما و موضوعیا، لأنه بهذا الاتجاه یوفر على صاحب التنفیذ الجهد الخار 

و التكالیف، و یسهل الأمر على الجهة القضائیة المانحة للأمر لاتخاذ أي إجراء واجب اتخاذه أثناء 

  2.عملیة التنفیذ

عة الالتزام الواجب غیر أنه یتغیر مكان التنفیذ حسب ما یرد في منطوق الحكم و حسب طبی

  :و كأمثلة على ذلك. تنفیذه

فإن كان المحكوم علیه مقیم بالجزائر بأي منطقة كانت، و كان الأمر یتعلق بالتزامه بأداء  -

مبلغ معین، فالمحكمة المختصة عندئذ هي محكمة موطن المحكوم علیه باعتبارها مكانا 

 .للتنفیذ

   أما إذا كان الحكم یتعلق بمال منقول أو عقار یتواجد خارج نطاق موطن المحكوم علیه  -

و ألزم هذا الأخیر بتسلیمه مثلا أو نقل إجراءات ملكیته أو أي إجراء آخر فإن الطلب هنا 

 .یرفع أمام المحكمة التي یتواجد بها هذا المال باعتباره هو محل التنفیذ

بالقیام بعمل مثلا كالقیام بأشغال معینة، تسلیم بضاعة لصالح  أما إذا كان الأمر یتعلق -

     المحكوم له، فإن المحكمة المختصة هنا هي محكمة المكان المراد تنفیذ الأشغال فیه 

 3.أو تسلیم البضاعة

 

 

  

                                                           
 . 118قطاف حفیظ ،  المرجع السابق ،  ص  1
 . 271سلیم بشیر ،  المرجع السابق ،  ص  2
 . 119قطاف حفیظ ،  المرجع نفسه ،  ص  3
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  المطلب الثاني

  آثار حكم التحكیم التجاري الدولي

صدوره و ذلك سواء بالنسبة للحكم في حد ذاته ینتج حكم التحكیم التجاري الدولي آثارا بمجرد 

حیث أنه یكتسب حجیته بمجرد النطق به أو بالنسبة لأطراف الخصومة و على هذا النحو فسوف 

نقسم هذا المطلب إلى فرعین حیث نتطرق في الفرع الأول إلى آثار الحكم بالنسبة لطرفي النزاع أما 

  .لنسبة لهیئة التحكیمالفرع الثاني فنتطرق فیه إلى آثار الحكم با

  فرع الأولال

  آثار حكم التحكیم التجاري الدولي بالنسبة لطرفي النزاع

إن إرادة طرفي النزاع هي الأساس في التحكیم، أي أن رغبة الطرفین في إیجاد حل لنزاعهما 

خارج القضاء هي التي جعلتهما یتفقان على حسم النزاع عن طریق التحكیم، و بعد صدور الحكم 

حكیمي یكون النزاع قد وجد له حلا في تنفیذ القرار، و أثر القرار التحكیمي بین الخصوم هو كأثر الت

، و على هذا فإن أثر حكم التحكیم على طرفي النزاع یتمثل أساسا في حجیته على 1الحكم القضائي

  .طرفیه

  حجیة حكم التحكیم التجاري الدولي : أولا 

تحوز أحكام التحكیم  : "الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنهمن قانون  1031تنص المادة 

  2" حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص النزاع المفصول فیه

المقصود بالحجیة عموما في الفقه، أن الحكم بعد صدوره هو عبارة عن عنوان للحقیقة لما 

نزاع من قبل نفس الأطراف، على أي جهة فصل فیه بالنسبة لأطراف الدعوى، فلا یجوز طرح نفس ال

سواء الجهة نفسها التي فصلت في النزاع، أم جهة أخرى، و تقبل مناقشة أو إثارة أي دفوع أو حجج 

تهدف إلى نقض هذه الحجیة، التي اكتسبها الحكم لمجرد صدوره، حتى و إن كان هذا الحكم قابلا 

  3.للطعن فیه

                                                           
 . 344فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ،  ص  1
 . 09– 08من القانون  1031المادة  2
 . 198سلیم بشیر ،  المرجع السابق ،  ص  3
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للأطراف الصادر بینهما هذا الحكم، و القاعدة هي نسبیة و حكم المحكم یحوز الحجیة بالنسبة 

آثار هذه الحجیة، و تولد هذه الحجیة في مجال الإجراءات دفعا بعدم قبول النزاع إذا ما رفع سواء 

  1.أمام محاكم الدولة أو أمام هیئة تحكیم أخرى، بذات عناصره و هو دفع من النظام العام

حكم التحكیم لصالحه یحق له التمسك بحجیة هذا الحكم و ترتیبا على ما سبق فإن من صدر 

     الموضوع الذي فصل فیه حكم التحكیمإذا قام الطرف الآخر برفع دعوى أمام القضاء للنظر في 

  .2و كانت الدعوى مؤسسة على السبب الذي استندت إلیه دعوى التحكیم

العام، فإنه یجوز للطرفین  على أنه یجب ملاحظة أنه رغم تعلق حجیة حكم التحكیم بالنظام 

الاتفاق على الالتجاء إلى القضاء أو إلى التحكیم مرة أخرى بالنسبة لما قضى فیه حكم التحكیم 

دونه سبق صدور حكم تحكیم یحوز  تفاق كان اتفاقا صحیحا، و لا یحولالسابق، فإن تم هذا الا

  3.الحجیة بالنسبة لنفس النزاع

  ر الصادالالتزام بتنفیذ الحكم : ثانیا

إن الأثر الذي یرتبه حكم التحكیم هو إلزام الطرفین بتنفیذه، و نجد أحیانا أن هذا الالتزام یذكر 

تهما في حل بشكل صریح من قبل الطرفین في الاتفاق على التحكیم حیث یذكران بعد إبداء رغب

أن قرار التحكیم یعتبر ملزما و نهائیا، و تدل الإحصائیات أن الطرف  النزاع بطریق التحكیم،

  4.الخاسر، أي الطرف المحكوم علیه یقوم في الغالب بتنفیذ قرار التحكیم بإرادته

و ترجع أسباب تنفیذ الأطراف للقرار التحكیمي إرادیا إلى أن المتعامل في حقل التجارة الدولیة 

یه الالتزام بأسلوب التنفیذ الإجباري، و إلا فإنه قد یتعرض إلى ضغوطات علیه الالتزام بعاداتها و عل

تمارس علیه من طرف المتعاملین الاقتصادیین، كرفض التعامل معه أو الإساءة إلى سمعته التجاریة 

التي هي ركیزة التجارة ، و هذا ما قد یؤثر على نشاطه التجاري مستقبلا، إلى جانب ذلك فإن نظام 

عمل على التنفیذ الإرادي للقرار التحكیمي، و ذلك راجع لرغبة الخصوم في حل نزاعاتهم التحكیم ی

                                                           
 . 209،  208ص   - نبیل اسماعیل عمر ، المرجع السابق ، ص 1
  . 362لزهر بن سعید ، المرجع السابق ، ص   2
 . 461فتحي والي ، المرجع السابق ، ص  3
 . 345فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ،  ص  4
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خارج إطار القضاء بغیة ضمان السریة التامة ، فهذا الأسلوب في التنفیذ یعمل على حمایة الأسرار 

  1.التجاریة

ع الاختیاري في نظرا للطاب) ودیا(و بالتالي فالأصل أن یتم تنفیذ حكم التحكیم تنفیذا اختیاریا 

اللجوء إلى التحكیم بوصفه وسیلة لحل النزاع، و یتطلب هذا التنفیذ قبول المحكوم علیه للحكم، و هذا 

          القبول قد یكون صریحا كإرسال خطاب من المحكوم علیه إلى المحكوم له، یعلمه بالقبول 

بتنفیذ الحكم، أما إذا تعذر هذا التنفیذ  و الاستعداد للتنفیذ، و قد یكون ضمنیا كأن یقوم المحكوم علیه

  2. بامتناع المحكوم علیه أو رفضه القیام بذلك ، یقتضي لجوء المحكوم له إلى طلب التنفیذ الجبري

و الواقع أن فكرة حجیة الشيء المقضي به تختلف عن فكرة قابلیة الحكم للتنفیذ، ففكرة حجیة  

فصل فیها المحكم، بینما فكرة الالتزام بتنفیذ الحكم الحكم هو عدم التعرض لموضوع الدعوى التي 

  3.فتعني صلاحیة هذا الحكم للتنفیذ في ظل حمایة قضائیة یكفلها قضاء دولة التنفیذ

أما فیما یخص الجزاءات التي یمكن أن تطبق في حالة عدم الالتزام بالتنفیذ الرضائي فهناك 

میة و اتحادات التجارة الدولیة و نذكر منها جزاءات معنویة و أخرى مادیة تفرضها مؤسسات تحكی

  :مثلا

 الجزاءات المعنویة -1

  نشر اسم التاجر أو المؤسسة التجاریة الممتنعة عن التنفیذ في مكان بارز ضمن البناء الذي

 .توجد فیه المؤسسة التحكیمیة

  یتم وضع اسم الشخص الممتنع عن التنفیذ فیما یسمى بالقائمة السوداء بحیث یمكن لأي

 .أحد متعامل في مجال التجارة الدولیة الإطلاع علیها

  تلجأ بعض المؤسسات التحكیمیة إلى إرسال رسائل في البرید لكل من یهمه الأمر لغرض

 على موقف الشخص الممتنع عن التنفیذ إطلاعه

 

                                                           
 .75جارد محمد ، المرجع السابق ، ص  1
 .89أشجان فیصل شكري داود ، المرجع السابق ، ص  2
محمد أحمد عبد االله عبد االله ، الإجراءات المنظمة لتنفیذ حكم التحكیم في القانون السوداني و المقارن ، المجلة العلمیة ، جامعة  3

 .5، ص  2014،  14الأزهري ، السودان ، العدد  الزعیم
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 الجزاءات المادیة -2

  یذ أن تمنعه من التجاري الذي یعمل فیه الطرف الذي رفض التنف الإتحادأن لغرفة التجارة أو

 .أو ذلك الاتحاد اللجوء إلى التحكیم الذي یمكن أن یجري مستقبلا في إطار تلك الغرفة

  حرمان الطرف الممتنع عن التنفیذ من بعض المزایا التي یتمتع بها إن هو إعتاد عن

 .التنفیذ

  تعلیق عضویة الممتنعین عن التنفیذ في بعض المؤسسات و من ثم الحرمان من كافة

قوق التي تقدمها تلك المؤسسات و قد یصل ذلك في بعض الأحیان إلى حرمان الممتنع الح

 1.عن التنفیذ من دخول الأماكن التي تشرف علیها المؤسسة

  الفرع الثاني

  )هیئة التحكیم(بالنسبة للمحكم الدولي آثار حكم التحكیم التجاري 

  : من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري على أنه  1030تنص المادة 

  .یتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فیه" 

طبقا  بهالتي تشو  الإغفالاتتصحیح الأخطاء المادیة و  أوغیر أنه یمكن للمحكم تغییر الحكم، 

  2."للأحكام الواردة في هذا القانون

بین لنا أن مهمة المحكم تنتهي مباشرة بعد الفصل في النزاع و إصدار من خلال نص المادة یت

حكمه فیه، غیر أنه یبقى للمحكم أنه یمكنه التدخل رغم انتهاء مهمته في حالات استثنائیة و سوف 

  :  نحاول دراسة هذه الحالات فیما یلي

  انتهاء ولایة المحكم بمجرد الفصل في النزاع: أولا

تعني عدم إمكانیة الرجوع مرة ثانیة للنظر في النزاع أو إعادة النظر في القرار و انتهاء الولایة 

من  1030، و هذا ما أشارت إلیه الفقرة الأولى من المادة 3الذي اتخذه المحكم أو هیئة التحكیم

  .القانون السالف الذكر

                                                           
، مجلة المحقق " النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي " ابراهیم اسماعیل الربیعي و علي صباح خضیر الجنابي ،  1

 . 162،  161ص  - ، ص 02الحلي للعلوم القانونیة و السیاسیة ، كلیة القانون، جامعة بابل، العدد 
  . 09 – 08من القانون  1030المادة  2
  .348فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص  3
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في النزاع، كما إن تخلي المحكم عن النزاع، یعني أنه أدى المهمة الموكلة إلیه، و هي الفصل 

  1.هو وارد في اتفاقیة التحكیم المبرمة بین الطرفین و هیئة التحكیم

       إضافة إلى أن مبدأ استنفاذ الولایة الذي یرتبه حكم التحكیم، یؤدي إلى استقرار الحقوق 

و المراكز القانونیة و هذا یتفق مع الهدف من نظام التحكیم، فالهدف من هذا المبدأ هو الوصول 

بالنزاع موضوع الاتفاق على التحكیم إلى حد معین یمنع هیئة التحكیم من التراجع عن حكم التحكیم 

  2.الصادر عنها، مما یشكل ضمانا لاستقرار هذه الحقوق و المراكز

و نطاق استنفاذ الولایة قاصر على المسائل التي حسمها المحكم بحكم قطعي مما كان یدخل 

التحكیم، و یقصد بالحكم القطعي ذلك الحكم الذي یضع حدا للنزاع في  في ولایته حسب الاتفاق على

اسم لا رجوع فیه من جانب المحكم جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه و ذلك بشكل ح

و قطعیة الحكم تعرف من تحلیله و بیان طبیعته و اتجاه إرادة القاضي، و الاستنفاذ هو أثر القطعیة 

  3.لأن الحكم إذ یعتبر قطعیا فیكون من آثاره استنفاذ الولایة و لیس هو سببها

  :و من بین الأحكام التي تستنفذ من خلالها ولایة المحكم كالتالي

 الأحكام الصادرة في الموضوع -1

      هي الأحكام الموضوعیة التي تحسم موضوع النزاع كلیا أو جزئیا في الحق، الموضوع  

 .علیه سواء كانت بالقبول أو بالرفض  أو المركز القانوني المتنازع

 الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع -2

 .و یطلق علیها معظم الفقهاء اسم الأحكام الفرعیة لأنها مرتبطة و تابعة للموضوع 

 الأحكام الصادرة في الدفع بعدم القبول -3

ى الدعوى و قد و معناه الدفع بانتفاء حق التقاضي و انتفاء وكالة المحكمة أو المحكم عل 

الدفع بعدم القبول،هو الدفع الذي : "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بأنه 67عرفته المادة 

یرمي إلى التصریح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة و انعدام 

                                                           
 .189علیوش قربوع كمال ، المرجع السابق ، ص  1
 .64أشجان فیصل شكري ، المرجع السابق ، ص  2
  .196نبیل اسماعیل عمر ، المرجع السابق ، ص  3
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و ذلك دون النظر في  المصلحة و التقادم و انقضاء الأجل المسقط و حجیة الشيء المقضي فیه،

 1". موضوع النزاع

 الأحكام الإجرائیة المنهیة للخصومة -4

  قد تنتهي ولایة المحكم إجرائیا فلا یجوز النظر من جدید في نفس الدعوى مع نفس الأطراف 

ولایة المحكم بناء على إرادة الأطراف، و أحكام  إنهاءو تكون مبنیة على أسباب إرادیة تهدف إلى 

نت الأولى تتجسد في ترك الخصومة  تحكیم تنهي ولایة المحكم بناء على إرادة المحكم نفسه فإذا كا

و الاتفاق على إنهاء الخصومة، و ترك الدعوى فإن الثانیة تعتمد على تنحي المحكم من تلقاء 

  2.نفسه

تستنفذ بمجرد إصداره الحكم التحكیمي كما ذكرنا سابقا إلا أنه  على الرغم من أن ولایة المحكم

من قانون الإجراءات  1030یمكنه استثناء التدخل في حالات خاصة حددها المشرع في نص المادة 

  .المدنیة و الإداریة، و هذا ما سنحاول التطرق له لاحقا

  الاستثناءات الواردة على انتهاء ولایة المحكم: ثانیا

الرغم من أن ولایة المحكم تستنفذ بمجرد إصداره الحكم التحكیمي كما ذكرنا سابقا، إلا أنه على 

من قانون  1030یمكن له استثناء التدخل في حالات خاصة حددها المشرع في نص المادة 

غیر أنه یمكن للمحكم تفسیر الحكم، أو تصحیح الأخطاء : "... الإجراءات المدنیة و الإداریة بقولها

  3."مادیة و الإغفالات التي تشوبه، طبقا للأحكام الواردة في هذا القانونال

  :و علیه فسوف نحاول التطرق للحالات الاستثنائیة التي أوردها المشرع كما یلي

 حالة تفسیر الحكم -1

یقصد بتفسیر الحكم، توضیح ما قد یكتنف الحكم من غموض، حیث یقوم المحكم بتوضیح 

نه أن یجعل حقیقة المقصود شاب منطوق الحكم غموض، أو إبهام من شأحقیقة المقصود منه إذا 

  .الاختلافرا للبس و منه مثی

                                                           
 . 09 – 08من القانون  67المادة  1
  .181و  180، 179ص  - سلیم بشیر، المرجع السابق ، ص 2
 . 09 – 08من القانون  1030المادة  3
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و یقتصر الحق في طلب التفسیر على طرفي التحكیم، فلیس لغیرهما طلبه و لو كان له فیه 

  1.مصلحة، كما أنه لیس لهیئة التحكیم أن تقوم بتفسیر حكمها من تلقاء نفسها

یر نفس هیئة التحكیم التي أصدرت الحكم، و یجب أن تنعقد بنفس و تختص بطلب التفس

المحكمین الذین شكلوا هذه الهیئة، فلا یسري علیها ما هو مقرر بالنسبة لأحكام المحاكم من 

اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب تفسیره، و لو تغیر القضاة الذین أصدروه ، و علة 

راریة المحكمة، مهما تغیر قضاتها، و هو مبدأ لا یسري على هیئة هذا أن المحاكم تخضع لمبدأ استم

  2.التحكیم التي ترتبط بأشخاص المحكمین

في منطوق الحكم مما یصعب معه فهمه  إبهامو لا محل للتفسیر إلا إذا كان هناك غموض أو 

وض أو إبهام تفسیر و لا یشوبه غمذا كان الحكم واضحا لا یحتاج إلى إ أمافیصعب بالتالي تنفیذه، 

فإنه لا یجوز الرجوع إلى المحكمة، و التفسیر یمس أساسا منطوق الحكم دون ما قد یكون غموض 

ه القاضي سیكون جزءا ر في تسبیب الحكم، و في حال تفسیر الحكم التحكیمي، فإن الحكم الذي یصد

  3.لا یتجزأ من الحكم التحكیمي الأصلي

الولایة، حیث  استنفاذوحق المحكمة في تفسیر الحكم الصادر عنها لیس من شأنه إهدار مبدأ 

یقتصر دورها هنا على تحدید مضمون هذا الحكم الغامض، و لا یحق لها تحت ستار التفسیر 

  4.المساس بما سبق أن قضت به بالتعدیل أو الإلغاء

  حالة تصحیح الأخطاء المادیة -2

له تصحیح الأخطاء المادیة التي یمكن أن ترد في حكمه، و على ذلك إن المحكم كالقاضي، 

فالسهو و الأخطاء المادیة الصرفة كالأخطاء في كتابة الاسم، و الخطأ في الكتابة بالآلة الراقنة في 

النسخة المحررة بواسطة المحكمین یمكن تصحیحها بواسطة إجراءات التصحیح، و تطبق في هذا 

  5.ول بها في الإجراءات المتبعة أمام محاكم الدولةالشأن القواعد المعم

                                                           
 .354لزهر بن سعید ، المرجع السابق ، ص  1
  .466فتحي والي ، المرجع السابق ، ص  2
  . 99،  98ص  -حدادن الطاهر ، المرجع السابق ، ص 3
 .552، ص 2001الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، هشام خالد، القانون القضائي الخاص الدولي، دار  4

 . 202نبیل اسماعیل عمر ، المرجع السابق ، ص  5
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 ة في طلبات التحكیم، أو المذكراتو یجب أن تكون الأخطاء المادیة المطلوب تصحیحها وارد

التصحیح هو وجود  إجراءأو تقاریر الخبراء، أو محاضر الجلسات فمناط سلطة هیئة التحكیم في 

أخطاء مادیة في الحكم ذاته، و أي خروج أو تجاوز لمقتضیات التصحیح یجعل حكم التصحیح قابلا 

لرفع دعوى بطلان، فحكم المحكمین یعد ورقة رسمیة، تخضع لذات الأحكام التي تتقید بها إجراءات 

ر، و هي تكتسب قوتها قبل تصحیح الأحكام القضائیة، فلا یجوز إثبات عكس ما جاء بها إلا بالتزوی

  1.إیداعها قلم الكتاب

الذي یجوز تصحیحه، هو الخطأ في التعبیر ولیس الخطأ في التقدیر، أي أن المحكم  فالخطأ

عند تعبیره عن التقدیر استخدم ألفاظا أو أرقاما غیر التي كان یقصد استخدامها للتعبیر عما انتهى 

اضحا من منطوق الحكم، أو من مقارنة منطوق الحكم إلیه من تقدیر، كما یجب أن یكون الخطأ و 

لبیاناته الأخرى، أو بمحضر الجلسة، و مثال ذلك أن یأتي في حیثیات الحكم حساب المبالغ 

  2.المستحقة، و في منطوق الحكم یرد خطأ في عملیة جمعها

  حالة إصدار أحكام إضافیة-3

ى النزاع، حیث یمكن له أن یصدر و هو یعتبر استثناء آخر على استنفاذ ولایة المحكم عل

  .أحكاما إضافیة للحكم الذي تم الفصل فیه من أجل إتمامه في حالة إغفال جزئیة منه

   تغفل هیئة التحكیم أن تفصل في طلب من طلبات الخصوم في حكمها  أنقد یحدث أحیانا 

الهیئة، ففي هذه أو في جزء من النزاع سواء أطرحه الخصوم بطلب عارض أم إضافي و قبلته 

  3.الأحوال یكون حكم التحكیم ناقصا، ولا ینهي كامل النزاع

      و حكم التحكیم الإضافي یجب أن یكون مضافا إلى حكم التحكیم الأصلي المنهي للنزاع 

و الذي تنتهي به صفة هیئة التحكیم و هو الحكم المنهي للخصومة كلها، و إجازة طرح الطلبات 

 لى نفس محكمة التحكیم معمول به في جمیع الأنظمة القانونیة الوطنیة الحدیثة المغفلة من جدید ع

  4.و كذا الإتفاقیات الدولیة

                                                           
  . 358لزهر بن سعید ، المرجع السابق ، ص  1
  . 82زروق نوال ، المرجع السابق ، ص  2
 . 74ابراهیم رضوان الجغبیر ، المرجع السابق ، ص  3
 . 192سلیم بشیر ، المرجع السابق ، ص  4
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كما یلاحظ أن هیئة التحكیم لا تفصل في هذه الطلبات من تلقاء نفسها، و في هذا یختلف 

لقاء الوضع من حالة تصحیح ما یرد بالحكم من أخطاء مادیة، حیث لها إجراء التصحیح من ت

نفسها، و هذا الحكم التكمیلي یجب إیداعه و تسلم منه صورة لأصحاب الشأن و تسري علیه كافة 

الأحكام الخاصة بالحكم الأصلي و لا یجوز لهیئة التحكیم تجاوز حدود ولایتها عند الفصل في هذه 

ة المحكم، لأنه الطلبات المغفلة، و هذا الحكم التكمیلي لا یتضمن أي خروج على قاعدة استنفاذ ولای

  1.لا یتضمن أي مساس بالحكم الصادر في الطلبات الأولى

  إن المحكم أو هیئة التحكیم التي أصدرت حكم التحكیم هي التي یؤول إلیها إمكانیة التفسیر 

 كلة أو یمكن إعادة تشكیلهاأو التصحیح أو إضافة الأحكام، یعني ذلك أن هیئة التحكیم مازالت مش

حكیم قبل انقضاء الأجل المحدد للفصل في النزاع، فإنه من المحتمل أن تبقى هیئة إذا صدر حكم الت

 التحكیم مشكلة و یمكن الرجوع إلیها، أما إذا صدر حكم التحكیم في الأجل المحدد و ذلك یعني أن

مهمة المحكمین قد انتهت و انحلت هیئة التحكیم و لم یصبح من الممكن جمعها من جدید، فمن 

تفسیر أو التصحیح؟ إن المشرع الجزائري لم یحدد مدة لذلك و لم یقدم حلا في حالة انحلال سیقوم بال

  2.هیئة التحكیم

  المبحث الثاني

  طرق الطعن ضد أحكام التحكیم التجاري الدولي

ككل حكم قضائي فحكم التحكیم التجاري الدولي عندما یصدر یستنفذ ولایة المحكم و یمنع علیه 

و لقد سبق و أن تحدثنا عنها، فقد یصدر القرار من  3حدود نص علیها القانون،مراجعته إلا في 

  . 4المحكمین و هو یحمل سببا من الأسباب التي تجعله قابلا للطعن فیه

حیث أن القاعدة الذهبیة تنادي بعدم المساس بالأحكام القضائیة بعد صدورها و ذلك لضرورة 

هذا الاستقرار لا یتحقق إلا إذا اكتسب الحكم المعني حصانة  استقرار الحقوق و المراكز القانونیة، و

                                                           
 . 202،  201ص  - نبیل إسماعیل عمر ، المرجع السابق ، ص 1
 . 190،  189ص  - علیوش قربوع كمال ، المرجع السابق ، ص 2
قریقر فتیحة ، النظام العام و التحكیم التجاري الدولي ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ،  3

 .517، ص )  2017/  2016( ،  1ائر جامعة بن یوسف بن خدة ، الجز 
 . 379لزهر بن سعید ، المرجع السابق ، ص  4
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به بتعدیله أو إلغائه و لكننا من ناحیة أخرى نجد أن هذه الأحكام تصدر عن تحول دون المساس 

هذا الصدد صدق قوله  في ، و1بشر لیسوا معصومین من الخطأ سواء كان متعمدا أو غیر متعمد

 یحكمان في الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدینو داوود و سلیمان إذ "  :تعالى

و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و الطیر و كنا  علماو ففهمناها سلیمان و كلا آتینا حكما  )77(

إنما أنا بشر و إنه یأتیني الخصم، فلعل بعضهم "  :، و قوله علیه الصلاة و السلام 2" )78(فاعلین 

بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار  عض، فأحسب أنه صادق فأقضي لهأن یكون أبلغ من ب

  3". فلیأخذها أو فلیتركها

و على هذا الأساس فقد حاولنا التطرق في هذا المبحث لطرق الطعن و قسمنا مبحثنا هذا إلى 

 مطلبین نتطرق في الأول إلى الطعن ضد أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة خارج الجزائر أما

  .المطلب الثاني فقد خصصناه للطعن ضد أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة في الجزائر

  المطلب الأول

  الصادرة خارج الجزائر الطعن ضد أحكام التحكیم التجاري الدولي

  :  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه 1058تنص المادة 

الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي  "

  .أعلاه 1056المنصوص علیها في المادة 

لا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار الیه أعلاه أي طعن ، غیر أن  -

 الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الفصل

 4".في طلب التنفیذ ، إذا لم یتم الفصل فیه 

بمفهوم المخالفة یفهم أن حكم التحكیم الدولي الصادر في الخارج لا یمكن أن یكون موضوع 

فلن  ارج غیر قابلة للطعن المباشر لهاطعن بالبطلان في الجزائر، لأن أحكام التحكیم الصادرة في الخ

                                                           
 .178، صر2010مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  1

 . 78، 77سورة الأنبیاء ، بروایة ورش ، الآیتان  2

 . 2326خاصم في باطل و هو یعلمه ، رقم الحدیث الشریف صحیح البخاري ، كتاب المظالم ، باب إثم من  3

 . 09 – 08من القانون  1058المادة  4
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و هذا ما سنتطرق له في هذا المطلب الذي قسمناه إلى فرعین الأول  1یكون إلا بطریقة غیر مباشرة،

  .نتناول فیه الطعن بالاستئناف أما الفرع الثاني فنتطرق فیه إلى الطعن بالنقض

  الفرع الأول

  الطعن بالاستئناف في أحكام التحكیم التجاري الدولي

في الجزائر لا یكون مباشرة  إن الطعن بالاستئناف في أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة

أي أن الطعن لا یكون في الحكم الذي تصدره هیئة التحكیم و إنما یكون طعنا غیر مباشر أي أن 

الطعن یكون في الأوامر التي یصدرها القاضي، و على هذا الأساس سنحاول دراسة الطعن 

  :بالاستئناف كما یلي

  فض التنفیذ استئناف الأمر القاضي برفض الاعتراف أو ر : أولا

یكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا : "على أنه 1055تنص المادة 

  2".للاستئناف

لم یحدد المشرع الجزائري الحالات التي یمكن فیها رفع الاستئناف ضد الأمر القاضي برفض 

عتراف و التنفیذ فكل الاعتراف و تنفیذ الحكم التحكیمي الأجنبي بل ترك المجال مفتوحا لطالب الا

الأوجه جائز توجیهها ضد الأمر، و یرى الأستاذ تركي، أن هذا النوع من الاستئناف لا یكون له 

حظوظ كثیرة لاستعماله، بالنظر إلى السلطة الممنوحة لرئیس المحكمة، الذي لا یمكنه إلا مراقبة 

  3.م الدوليشكلیة الحكم التحكیمي من حیث وجوده و عدم مخالفته للنظام العا

وبناء على ذلك فإن طالب التنفیذ الذي رفض الاستجابة لطلبه، یجب أن یركز طعنه و حجته  

  4.على التسبیب المعطى للرفض من رئیس المحكمة لإبداء وجه الخطأ أو سوء التقدیر فیه

  

  

                                                           
  . 126،  125ص  -حدادن طاهر ، المرجع السابق ، ص 1
  . 09 – 08من القانون  1055المادة  2
 .127حدادن طاهر ، المرجع نفسه ، ص  3
 . 142،  141ص  - قطاف حفیظ ، المرجع السابق ، ص 4
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  استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ: ثانیا

لا یجوز : "المدنیة و الإداریة الجزائري على أنه من قانون الإجراءات1056تنص المادة 

  :استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ، إلا في الحالات الآتیة

مدة  ءنقضااو بناء على اتفاقیة باطلة أو بإ إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم-1

  .الاتفاقیة

  الوحید مخالفا للقانون،إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم -2

  إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها، -3

  إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة،-4

  إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب،-5

  1."إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي-6

بالرفض یكون الأمر بالاعتراف أو التنفیذ قابلا للاستئناف  مثل ما هو بالنسبة للأمر القاضي

  2.هنا كذلك لا یخص الاستئناف حكم التحكیم و إنما الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ

و من خلال المادة السالفة الذكر یتبین لنا أن المشرع حصر الحالات التي یجوز فیها استئناف 

  . الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ

  إجراءات الطعن بالاستئناف و آجالها: ثالثا

  بالنسبة لاستئناف الأمر القاضي برفض الاعتراف أو رفض التنفیذ-1

یمكن للخصوم : "... من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه 1035تنص المادة 

رفض أمام یوما من تاریخ ال) 15(استئناف الأمر القاضي برفض التنفیذ في أجل خمسة عشر 

  3."المجلس القضائي

                                                           
 . 09 – 08من القانون  1056المادة  1
  .206علیوش قربوع كمال ، المرجع السابق ، ص  2
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یسجل الاستئناف بموجب عریضة مكتوبة و معللة یبرر فیها أسباب الاستئناف أو بالأحرى 

أوجه الطعن المستند علیها، و تحمل العریضة كل البیانات القانونیة و تكون مرفقة بالأمر محل 

الاستئناف تحترم مبدأ الوجاهیة الاستئناف و كذا القرار التحكیمي و اتفاقیة التحكیم، على أن جهة 

وأنها لا تنظر إلا في الأمر القضائي إما بالتأیید وإما بالإلغاء و في هذه الحالة الأمر یمنح الصیغة 

  1.التنفیذیة للقرار التحكیمي

  بالنسبة لاستئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ-2

یرفع الاستئناف أمام  : " اریة على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة و الإد 1057تنص المادة 

  2."المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة

كما سبق بیانه أعلاه فإن الاستئناف یسجل بموجب عریضة مكتوبة و معللة، غیر أنه على 

لتنفیذ الذي لم یحدد له المشرع أسبابا خلاف الاستئناف المرفوع ضد الأمر الذي یرفض الاعتراف أو ا

معینة، فإن استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ لن یقبل إلا إذا استند إلى إحدى الحالات 

  3.السالفة الذكر 1056المنصوص علیها على سبیل الحصر في المادة 

ء من تاریخ كما أن آجال الطعن هنا تختلف حیث أن المشرع نص على أجل شهر واحد ابتدا

التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة بالنسبة لاستئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ على 

یوما من تاریخ  15خلاف الأمر القاضي برفض الاعتراف و التنفیذ الذي نص فیه المشرع على أجل 

  .الرفض

  أثر الطعن بالاستئناف : رابعا

   یوقف تقدیم الطعون : "المدنیة و الإداریة على أنهمن قانون الإجراءات  1060تنص المادة 

  4."، تنفیذ أحكام التحكیم1058و  1056و  1055و أجل ممارستها، المنصوص علیها في المواد 

                                                           
 .128حدادن طاهر ، المرجع السابق ، ص 1
  . 09 – 08من القانون  1057المادة  2
 .136حدادن طاهر، المرجع نفسه ، ص 3
 . 09 -  08من القانون  1060المادة  4
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و بالتالي فإن الطعن بالاستئناف و أجل ممارسته یوقف تنفیذ حكم التحكیم الدولي، و یترتب 

عن بالاستئناف، فإن لم یقم المحكوم علیه بالطعن فإنه عن ذلك وقف التنفیذ إلى حین الفصل في الط

لا یحق للمحكوم له التنفیذ الجبري إلا بعد استنفاذ هذه المهلة، و منح الصیغة التنفیذیة المأمور بها 

لصالح المحكوم له على الحكم التحكیمي التجاري الدولي لا تعطى له إلا بعد استنفاذ مهل الطعن 

  1.قرار المجلس في حالة ممارسة الطعنبالاستئناف أو انتظار 

  الفرع الثاني

  في أحكام التحكیم التجاري الدولي الطعن بالنقض 

إن الطعن في الحكم بالنقض طریق غیر عادي، یهدف إلى إلغاء الحكم فیه لمخالفته للقانون 

و على هذا  2لذا لا یجوز الطعن به إلا في الأحوال التي نص علیها القانون على سبیل الحصر،

  .فسوف نتطرق في هذا الفرع إلى حالات الطعن بالنقض و كذا إلى إجراءات و آجال الطعن و أثرها

  حالات الطعن بالنقض: أولا

        1056و  1055تكون القرارات الصادرة تطبیقا للمواد  : " على أنه 1061نصت المادة 

  3."أعلاه، قابلة للطعن بالنقض 1058و 

هي التي تكون ) 1056و  1055(القرارات الصادرة عن الاستئناف في المادتین و بالتالي فإن 

قابلة للطعن بالنقض، أما حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر فیكون موضوع طعن بالبطلان 

  4).1058المادة (

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على الحالات التي یمكن فیها  358و قد نصت المادة 

  : الطعن بالنقض و هي كالتالي

  : لا ینبني الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتیة "
                                                           

  .152قطاف حفیظ ، المرجع السابق ، ص  1
 .180المرجع نفسه ، ص  2
 . 09 –08من القانون  1061المادة  3
 .223علیوش قربوع كمال ، المرجع السابق ، ص  4
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 مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات، -1

 إغفال الأشكال الجوهریة للإجراءات، -2

 عدم الاختصاص، -3

 تجاوز السلطة، -4

 مخالفة القانون الداخلي، -5

 سرة،مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأ -6

 مخالفة الاتفاقیات الدولیة، -7

 انعدام الأساس القانوني، -8

 انعدام التسبیب، -9

 قصور التسبیب، -10

 تناقض التسبیب مع المنطوق، -11

 تحریف المضمون الواضح و الدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار، -12

تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجیة الشيء المقضي  -13

أثیرت بدون جدوى، و في هذه الحالة یوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار فیه قد 

 من حیث التاریخ، و إذا تأكد هذا التناقض، یفصل بتأكید الحكم أو القرار الأول،

     هذه الحالة یكون الطعن بالنقض مقبولا . تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي -14

نقض سابق انتهى بالرفض، و في هذه الحالة یرفع و لو كان أحد الأحكام موضوع طعن بال

أعلاه، و یجب  354الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة 

  توجیهه ضد المحكمین، و إذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العلیا بإلغاء أحد الحكمین 

 أو الحكمین معا،

 رار،وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو الق -15

 الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب، -16

 السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة،  -17

 1."إذا لم یدافع عن ناقصي الأهلیة -18

                                                           
 . 09 –08من القانون  358المادة  1
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كما یجوز للمحكمة العلیا أن تثیر من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض و هذا ما نصت علیه 

یجوز للمحكمة العلیا أن ": من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على أنه  360المادة 

  1."ء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقضتثیر من تلقا

معرفة على أي وجه من الأوجه یؤسس الطعن بالنقض أمام إن السؤال المطروح یكمن في 

أو على أساس الأوجه  1056المحكمة العلیا؟ هل یكون ذلك على أساس الأوجه الواردة في المادة 

؟ إن سكوت النص على تحدید الأوجه التي یؤسس علیها الطعن بالنقض  358الواردة في المادة 

هي التي سیتم العمل بها، مادام الطعن بالنقض موجه  358مفاده أن الأوجه الواردة في المادة 

  2.لقرارات قضائیة صادرة عن المجالس القضائیة الجزائریة

  إجراءات و آجال الطعن بالنقض: ثانیا

یرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا باعتبارها الهیئة المختصة بنظر الطعون بالنقض في 

لس القضائیة و بالتالي ضد القرارات الصادرة إثر الاستئناف القرارات النهائیة الصادرة عن المجا

المسجل ضد أوامر رئیس المحكمة التي ترفض الاعتراف و تنفیذ القرار التحكیمي الأجنبي أو تلك 

  3.التي تسمح بذلك، و ذلك بعریضة موقعة من محامي مقبول لدى المحكمة العلیا

من قانون الإجراءات المدنیة  354ادة أما فیما یخص أجال الطعن بالنقض فقد نصت الم

یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم ) 2(یرفع الطعن بالنقض في أجل شهرین : "والإداریة على أنه

  .المطعون فیه إذا تم شخصیا

   أشهر، إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي ) 3(ویمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة 

  4."أو المختار

لنسبة للأحكام والقرارات الغیابیة فانه لا یسري أجل الطعن بالنقض فیها إلا بعد انقضاء أجل أما با

  : من القانون السالف الذكر أنه  355المعارضة، وهذا ما نصت علیه المادة 

                                                           
 .  09 - 08من القانون  360المادة  1
 .224علیوش قربوع كمال ، المرجع السابق ، ص 2
 .139طاهر، المرجع السابق ، ص حدادن 3
 . 09–08من القانون  354المادة  4
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عد انقضاء الأجل المقرر لا یسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام و القرارات الغیابیة، إلا ب" 

  1".للمعارضة 

  أثر الطعن بالنقض: ثالثا

لا یترتب على الطعن :"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه 361تنص المادة 

بالنقض وقف تنفیذ الحكم أو القرار، ماعدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهلیتهم و في 

  2."دعوى التزویر

عادیة فإن المشرع نص على أنه لیس لها أثر وبما أن الطعن بالنقض یعتبر من طرق الطعن غیر ال

من قانون الإجراءات  348موقف ولا لآجال ممارسة ذلك الطعن، وقد نصت في هذا الشأن المادة 

لیس لطرق الطعن غیر العادیة ولا لأجال ممارسته أثر موقف، ما لم " :المدنیة والإداریة على أنه 

  3." ینص القانون على خلاف ذلك

الحكم، تقوم المحكمة العلیا بإحالة القضیة إلى جهة قضائیة لإعادة الفصل وفي حالة نقض 

فیها وبالتالي فإن نقض الحكم من المحكمة العلیا یعید الخصوم إلى الحالة التي كانوا علیها قبل 

  :  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولها 364الحكم وقد نصت في هذا الصدد المادة 

حكم أو القرار المطعون فیه، تحیل المحكمة العلیا القضیة، إما أمام الجهة إذا نقض ال" 

القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكیلة جدیدة، وإما أمام جهة قضائیة أخرى من نفس النوع 

  .والدرجة

لق یعید قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا علیها قبل الحكم أو القرار المنقوض فیما یتع

  .بالنقاط التي شملها النقض

كما یترتب على النقض، وبدون حاجة لاستصدار حكم جدید، الإلغاء بالنتیجة، لكل حكم صدر 

  4."بعد الحكم أو القرار المنقوض، جاء تطبیقا أو تنفیذا له أو كان له ارتباط ضروري به

  

                                                           
 . 09 - 08من القانون  355المادة  1
 .من القانون نفسه  361المادة  2
 .من القانون نفسه  348المادة  3
  .من القانون نفسه  364المادة  4
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  المطلب الثاني

  بالجزائرالطعن ضد أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة 

تختلف طرق الطعن في الأحكام التحكیمیة الدولیة الصادرة بالجزائر عن نظیرتها الصادرة خارج 

  الجزائر، وذلك أنه لا یجوز الطعن فیها بأي طریقة من طرق الطعن ماعدا الطعن بالبطلان وهذا 

الإداریة ولهذا من قانون الإجراءات المدنیة و  1058ما نصت علیه الفقرة الثانیة من نص المادة 

سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین حیث نتناول في الفرع الأول حالات الطعن بالبطلان أما الفرع 

  .الثاني فنتطرق فیه إلى إجراءات الطعن بالبطلان و آثارها

  الفرع الأول

  التجاري الدوليحالات الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم 

ا حیث أن صاحب الطعن یطعن مباشرة في الحكم إن الطعن بالبطلان یعتبر طعنا مباشر 

التحكیمي ببطلانه بناء على حالات وإجراءات معینة وعلى هذا فسوف نحاول التطرق للطعن 

  .بالبطلان من خلال الحالات التي یجوز فیها رفع الطعن وإجراءاته والآثار المترتبة علیه

الدولي الصادر في الجزائر  یمكن أن یكون حكم التحكیم " : على انه 1058تنص المادة 

  1..." أعلاه 1056موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في المادة 

نجد أن المشرع حصر حالات الطعن بالبطلان في نفس حالات  1056وبالرجوع إلى المادة 

بالتفصیل كما الطعن باستئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ، وعلیه سنحاول التطرق للحالات 

  :یلي

  یم أو بناء على اتفاقیة باطلة إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحك: أولا

  .انقضاء مدة الاتفاقیةأو 

  :وهنا نمیز بین ثلاث حالات كالتالي

  

                                                           
 . 09 -  08من القانون  1058المادة  1
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 تحكیم عدم وجود اتفاقیة -1

وإنما  التحكیمي أتفاق بین الأطراف على الواقع انه یندر أن یصدر حكم التحكیم دون أن یوجد أ

قد یحدث أن یقدم المحتكم لهیئة التحكیم أوراقا، كخطابات متبادلة، أو خطاب نوایا، باعتبارها تتضمن 

      اتفاق تحكیم في حین أن المدعى علیه یعتبر هذه الأوراق تتعلق بمرحلة مفاوضات لم تصل 

  1.إلى اتفاق تحكیم ملزم

تسري إتفاقیة التحكیم على النزاعات  " : على انه 1040المشرع الجزائري نص في المادة  وعلیه فإن

  .القائمة و المستقبلیة 

یجب من حیث الشكل، و تحت طائلة البطلان، أن تبرم إتفاقیة التحكیم كتابة، أو بأیة وسیلة  -

 .إتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة 

  2".....تكون إتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الموضوع، إذا إستجابت للشروط  -

وهذا الضمان جعلها تخرج من دائرة التصرفات الرضائیة، وتصبح تصرفا شكلیا تحت طائلة  

البطلان، ویهدف المشرع من وراء هذا الشرط توفیر الضمانات على أن إرادة الأطراف قد اتجهت 

  3.بالفعل إلى التحكیم خروجا عن الأصل من ولایة القضاء

سواء في شكل شرط أو مشارطة أمر ضروري وإلا كان حكم وبالتالي فوجود اتفاقیة التحكیم 

  .التحكیم باطلا

 تحكیم باطلة اتفاقیة -2

لم یحدد القانون سببا معینا لبطلان اتفاق التحكیم أو قابلیته للإبطال، ما یفتح الباب أمام تطبیق 

  4.أو سببه القواعد العامة للعقد بصفة عامة سواء بالنسبة لعیوب الإرادة أو بالنسبة لمحل العقد

وبالتالي فإنه یجوز للمطلوب ضده التنفیذ أن یدفع هذا التنفیذ بعدم صحة اتفاق التحكیم وذلك 

إما لنقص أهلیة أحد الأطراف وفقا للقانون الواجب تطبیقه على هذه الأهلیة أو لبطلان اتفاق التحكیم 

                                                           
 .574فتحي والي ، المرجع السابق ، ص  1
 . 09 -  08من القانون  1040المادة  2
صدیق بغداد ، اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي في ظل القانون الجزائري والقضاء التحكیمي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  3

 . 69، ص ) 2002/  2001(القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
 . 382لزهر بن سعید ، المرجع السابق ، ص  4
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لقانون الإرادة أو وفقا لقانون خر كانعدام الرضا أو اقترانه بغلط أو غش أو غیر ذلك وفقا بب آلس

  1.دولة الصدور إذا لم یتفق الأطراف على قانون أخر

 انقضاء مدة الاتفاقیة -3

إن المشرع الجزائري عند النص على اتفاقیة التحكیم والشروط الواجب تحدیدها لم یتطرق لمدتها 

ص علیها في المادة سواء من حیث البدایة و لا النهایة، واكتفى بتحدید مدة التحكیم فقط التي ن

یكون اتفاق التحكیم ": من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و التي جاء فیها ما یلي  1018

وفي هذه الحالة یلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة ، صحیحا ولو لم یحدد أجلا لإنهائه

  .أشهر تبدأ من تاریخ تعیینهم أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم) 4(

غیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل بموافقة الأطراف وفي حالة عدم الموافقة علیه، یتم التمدید وفقا  -  

  .لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك، یتم من طرف رئیس المحكمة المختصة

واكتفى بتحدید میعاد  2."لا یجوز عزل المحكمین خلال هذا الأجل إلا باتفاق جمیع الأطراف -  

ویلاحظ أن هناك فرق بین مدة اتفاقیة التحكیم التي تتحدد ببدایة التحكیم وبین میعاد التحكیم التحكیم، 

مدة معینة یبدأ التحكیم  الذي یتعلق بمدة إجراءات التحكیم، حیث أنه قد یتفق الأطراف على

اف حقه بحیث إذا لم تباشر الإجراءات قبل انتهائها سقط اتفاق التحكیم واستحق كل من الأطر خلالها،

    في اللجوء إلى القضاء، وكمثال على ذلك أن ینص عقد شحن بحري على شرط تحكیم، ویوجب 

  3.أن یتم تقدیم طلب التحكیم خلال مدة معینة من التفریغ النهائي للشحنة

  إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون: ثانیا

    التحكیم من هیئة تحكیم مشكلة على نحو مخالف للقانون من المقرر أنه متى صدر حكم 

أو اتفاق التحكیم كان الحكم الصادر منها باطلا و لا یتم الالتجاء للقضاء، إلا عن قیام خلاف بین 

       الأطراف أو المحكمین في مسألة تشكیل الهیئة كما هو الحال في شان تعیین المحكم الوحید 

    ینه و یشترط القانون وتریة العددلمحكم عند أحد الأطراف الذي لم یقم بتعیأو المحكم المرجح أو ا

                                                           
 . 30أحمد هندي ، المرجع السابق ، ص  1
 . 09 –08 القانونمن  1018المادة  2
  . 362،  361ص - سلیم بشیر، المرجع السابق ، ص 3
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فهذه  حروما من حقوقه المدنیة أو مفلساو كذلك یلزم ألا یكون المحكم مقصورا أو محجورا علیه، أو م

  1.الشروط یترتب على ثبوتها أو انتفائها كلها أو بعضها أثرها في صحة الحكم

  محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیهاإذا فصلت : ثالثا

و مخالفة محكمة التحكیم المهمة المسندة إلیها هنا قد یتعلق بالشكل أو الموضوع فمن حیث 

الشكل یشمل ذلك بشكل خاص إجراءات التحكیم المتفق علیها بین الأطراف، بما فیها اتفاقهم على 

وع یشمل ذلك بشكل خاص حالتین هما، فصل القانون المطبق على النزاع، و من حیث الموض

  2.المحكم في مسائل لا یشملها اتفاق التحكیم، و تجاوز المحكم لطلبات الخصوم

  إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة: رابعا

یعتبر مبدأ الوجاهیة أهم الضمانات للتقاضي فالإخلال بمبدأ حق الدفاع یعد إخلالا بمبدأ 

     یكون في صورته أثناء المرافقات الشفویة و سوء تنظیمها  أساسي في التقاضي، و هذا الإخلال

تنقل هیئة التحكیم إلى معاینة دون تعند تبادل المقالات و كذلك بالنسبة لإجراءات الإثبات كأن و 

إعلام الأطراف لحضور المعاینة أو إبداء رأیهم بشأنها فالمطلوب إعلانهم بغض النظر إن حضروا 

  3.تقوم هیئة التحكیم بتعیین خبیر دون علمهم أو دون إخبارهم بتاریخ قیامهاأو لم یحضروا، أو أن 

  إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب : خامسا

إن خلو الحكم من الأسباب یعتبر عیبا إجرائیا یؤدي إلى بطلانه، و یعتبر الحكم خالیا من 

لح للحكم في أي طلب، و یعتبر الحكم خالیا من الأسباب إذا الأسباب إذا كانت مجملة أو مجهلة تص

ب خاطئا أو غیر مجد أو ناقصا، و یوجد التناقض في الأسباب إذا كان الحكم قد استند یكان التسب

إلى أفكار قانونیة مختلفة و متناقضة، أو إذا كان قد استند إلى تفسیر للمستندات أو استخلاص من 

آخر أو استخلاص آخر انتهى إلیه في موضع آخر من الحكم، كأحد الوقائع یختلف عن تفسیر 

                                                           
منیر عبد المجید ، الأسس العامة للتحكیم الدولي و الداخلي ، في القانون الخاص في ضوء الفقه و قضاء التحكیم ، بدون دار نشر،  1

  . 412، ص  2005
 . 491حمزة أحمد حداد ، المرجع السابق ، ص  2
 . 524قریقر فتیحة ، المرجع السابق ، ص  3
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ردها الحكم في سرد دفاع الخصوم دون ه الحكم كأسبابه و لیس بعبارات أو و العبرة بما یورد ، أسبابه

  1.أن یرد في الحكم ما یؤید أنه قد أخد بها

  إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي: سادسا

و مفهوم فكرة النظام العام الدولي فهي تقوم على أساس مجموعة من الأصول و المبادئ العامة 

التي تفرضها القیم الإنسانیة العالمیة و التي یفرضها التعایش المشترك بین المجتمعات، و الآن هذه 

ر باعتبارها تراثا القیم أو الأصول تتسع لتشمل الكثیر من القیم العلیا، كما هو الشأن في حمایة الآثا

للبشریة، و في حمایة البیئة من مخاطر التلوث باعتبارها إطارا عاما مشتركا للبشریة، و في مكافحة 

   المخدرات، و مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي باعتبار ما لها من أثر على صحة الإنسان 

ر المشروعة و في التصدي للفساد أو أمنه في العالم بأسره، و في مكافحة عملیات غسیل الأموال غی

  2.المتمثل في الرشوة و العمولات غیر المشروعة

  الفرع الثاني

  إجراءات الطعن بالبطلان و آثاره

  الطعن بالبطلان و آجال إجراءات : أولا

یرفع الطعن بالبطلان : "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه 1059تنص المادة 

در حكم أعلاه، أمام المجلس القضائي الذي ص 1058منصوص علیه في المادة في حكم التحكیم ال

  .و یقبل الطعن ابتداء من تاریخ النطق بحكم التحكیم التحكیم في دائرة إختصاصه ،

  3."من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ) 1(لا یقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد 

لم یحدد المشرع الجزائري الإجراءات الخاصة برفع دعوى البطلان، هل هي تخضع لنفس 

الإجراءات العادیة المعمول بها في القضاء، و یمكن القول و لو أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى 

                                                           
 . 594،  593ص  - فتحي والي ، المرجع السابق ، ص 1
 . 234،  233ص  -ابراهیم رضوان الجغبیر ، المرجع السابق ، ص 2
 . 09 –08من القانون  1059المادة  3
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ذلك فإنه من الضروري احترام إجراءات التقاضي العادیة، و على الطرف المعني بالأمر احترام 

  1.ذلك

السالفة الذكر فإن میعاد الطعن بالبطلان  1059أما فیما یخص المیعاد فبالرجوع لنص المادة 

  :في الحكم التحكیمي الدولي الصادر بالجزائر یخضع لقاعدتین

الأولى و هي الأصل، فیها یمكن للمحكوم علیه أن یقدم الطعن بالبطلان في أي وقت شاء من 

رد نطق الهیئة التحكیمیة بالحكم یكون للمحكوم علیه في ظل تاریخ صدور الحكم، بمعنى أنه بمج

انعدام طریق آخر للطعن في هذا الحكم، القیام برفع دعوى أمام المحكمة المختصة لأجل إبطال 

  .مفعول هذا الحكم، و ذلك من دون أن یكون مقیدا بزمن معین وجب علیه أن یرفع دعواه فیه

ن المحكوم علیه مقیدا بمیعاد معین وجب علیه فیه رفع الثانیة و هي الاستثناء، و فیها یكو 

دعواه، فالمحكوم علیه متى تم تبلیغه من طرف المحكوم له بأمر التنفیذ أو الاعتراف الذي یكون قد 

تحصل علیه بالإجراءات التي سبق شرحها بمناسبة الحكم التحكیمي الصادر بالجزائر وجب علیه أن 

  2.هر من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمریرفع دعواه بالبطلان في أجل ش

  أثر الطعن بالبطلان: ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه مجرد  1060نص المشرع الجزائري في المادة 

 ذ و لا یحتاج إلى رفع دعوى بوقفهرفع أي طعن في حكم التحكیم الدولي سینتج عنه فورا وقف التنفی

  3.ل من آجال ممارستها موقفة للتنفیذو لم یكتف بذلك بل جع

، سواء كانت دعوى البطلان  بعد يطلب التنفیذ لا یقبل طالما أن میعاد رفع الدعوى لم ینقض

 إنقضاء میعاد رفع دعوى ا قدم بعدقد رفعت فعلا أو لم ترفع و لا یكون طلب التنفیذ مقبولا إلا إذ

   4.یكون میعاد رفع الدعوى قد إنقضى البطلان و على ذلك یلزم لصدور أمر التنفیذ أن 

                                                           
  .374سلیم بشیر، المرجع السابق ، ص  1
 .158،  157ص  - قطاف حفیظ ، المرجع السابق ، ص 2
 .375سلیم بشیر ، المرجع نفسه ، ص  3
حوت فیروز ، الرقابة القضائیة على حكم التحكیم التجاري الدولي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون العقود ،  4

،  2016مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي و العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة آكلي محند أولحاج ، البویرة ، 

 .  205ص 
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، غیر أن الطعن ببطلان حكم : "... في فقرتها الثانیة على أنه 1058كما تنص كذلك المادة 

التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ، إذا 

  1."لم یتم الفصل فیه

المشرع الجزائري بالرغم من أنه لم یقبل أي طعن في الأمر الذي و نستقرأ من نص المادة أن 

یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي الصادر بالجزائر، إلا أنه جعل الطعن ببطلان الحكم یرتب بقوة 

القانون طعنا في أمر التنفیذ، و إذا رفع كذلك طلب التنفیذ قبل الطعن إلى المحكمة فإنه بمجرد رفع 

  .لى عن الطعن فیه إلى غایة الفصل في الطعن بالبطلانالطعن فإنها تتخ

  :وفي حالة قبول الطعن فإنه یترتب على بطلان القرار التحكیمي أثران

 .إبطال القرار و إعادة الحالة إلى ما كانت علیها من قبل إجراء التحكیم -1

 1058.2عدم إمكانیة تنفیذ القرار موضوع الطعن بالبطلان عملا بالمادة  -2

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  1061الإشارة إلى أنه حسب نص المادة  كما تجدر

من  1058فإنه یمكن الطعن في أحكام التحكیم الصادرة في الجزائر المنصوص علیها في المادة 

  .نفس القانون بالنقض

قد یقضي (حیث أن القرار القضائي الصادر عن المجلس القضائي بشأن الطعن بالبطلان 

هو الذي یكون قابلا للطعن بالنقض، و یكون ) قاضي بالبطلان، و قد یقضي بصحة حكم التحكیمال

  3.الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا الجزائریة

و بما أننا تحدثنا في المطلب الأول عن موضوع الطعن بالنقض في القرارات التحكیمیة الصادرة 

  .الأحكام السابقة الذكر خارج الجزائر بالتالي فیمكن أن نحیل إلى نفس

 

  

                                                           
 . 09 –08من القانون  1058المادة  1

 .561بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  2
 .223علیوش قربوع كمال،المرجع السابق، ص 3
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  الفصل الثاني ملخص

ي الدولي، حیث تناولنا تطرقنا في هذا الفصل إلى النظام الإجرائي لتنفیذ أحكام التحكیم التجار 

الموضوعیة الشروط الشكلیة و  فیه كیفیة إثبات وجود الأحكام التحكیمیة و ذلك من خلال التطرق إلى

ذ و كیفیة استصدار أمر التنفیذ إلى إجراءات الاعتراف و التنفی للاعتراف بها و تنفیذها كما تطرقنا

الجهة القضائیة المختصة في ذلك، رأینا أیضا أن آثار حكم التحكیم تنقسم إلى قسمین أثار بالنسبة و 

لطرفي النزاع حیث یكون للحكم حجیة على أطرافه بالإضافة إلى أنه یلزمهم بتنفیذ مضمونه، و آثار 

التحكیم التي تنتهي ولایتها بمجرد الفصل في النزاع إلا أنه هناك استثناءات أوردها بالنسبة لهیئة 

تصحیح الأخطاء لالها و تتمثل في سلطة التفسیر و المشرع یمكن لهیئة التحكیم مراجعة الحكم من خ

  .المادیة إضافة إلى إصدار أحكام إضافیة

حكیم الدولي، و تبین لنا أنها تطرقنا في هذا الفصل أیضا إلى طرق الطعن ضد أحكام الت

تختلف في حالة ما إذا كان الحكم صادرا خارج الجزائر وبالتالي یمكن الطعن بالاستئناف في الأمر 

 أو التنفیذ، إلى بالاعترافأو رفض التنفیذ و كذلك في الأمر القاضي  الاعترافالقاضي برفض 

جزائر، حیث یمكن الطعن في هذا الأخیر جانب الطعن بالنقض، و حالة ما إذا كان الحكم صادرا بال

من قانون  1056بالبطلان في حالات ذكرها المشرع الجزائري على سبیل الحصر في المادة 

الإجراءات المدنیة و الإداریة إلى جانب الطعن بالنقض، كما عرفنا أیضا أن الطعن یوقف تنفیذ 

  . الأحكام بصفة عامة 
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  خاتمة

و زیادة معاملات الشركات  الاقتصاديإن تطور العلاقات التجاریة الدولیة و توسع النشاط 

الكبرى سواء فیما بینها أو بینها و بین الدول أصبح یشكل ضرورة لفرض نظام بدیل من أجل حل 

المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ في المستقبل جراء هذه المعاملات، و ذلك من أجل تفادي اللجوء 

ر حیادي و بالتالي ینحاز إلى الطرف إلى القضاء الوطني الذي یمكن أن یكون في أغلب الأحیان غی

الوطني على حساب الطرف الأجنبي، و قد تبنت أغلب دول العالم نظام التحكیم التجاري الدولي 

مرین الأجانب من نظرا للمزایا التي یتوفر علیها هذا النظام من جهة و من جهة أخرى جلب المستث

التي یمكن أن یقوموا بها  الاستثماراتملات و الضمانات التي یكفلها هذا النظام من أجل التعا خلال

داخل دولهم، ذلك أن عدم تبني هذا النظام ینفر هؤلاء المستثمرین كما یجعلهم متخوفین من التعامل 

  .القضاء الوطني في حالة قیام نزاع معهم خاصة عندما تشترط هذه الدول اللجوء إلى

لمشرع الجزائري نظام التحكیم التجاري و على غرار مختلف التشریعات الوطنیة، فقد تبنى ا

الدولي و هذا لمواكبة نظرائه من أجل استقطاب المتعاملین الاقتصادیین الأجانب خاصة فیما یخص 

  .المشاریع الاقتصادیة الكبرى و خصص له جزءا مهما ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

و حكم التحكیم التجاري الدولي الذي و قد خصصنا دراستنا هذه لموضوع بالغ الأهمیة و ه

سمین حاولنا دراسته من كل جوانبه النظریة منها و الإجرائیة، حیث قمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى ق

حكم التحكیم التجاري الدولي و النظام الإجرائي لتنفیذ أحكام التحكیم التجاري  یتمثلان في ماهیة

  .الدولي

ه الدراسة مختلف الاتجاهات الفقهیة التي تناولت تعریف حیث تناولنا في القسم الأول من هذ

إلى جانب  ، الحكم التحكیمي و كذلك مختلف الاتجاهات الفقهیة التي تطرقت إلى طبیعته القانونیة

أنواعه سواء تلك التي تصدر قبل الفصل في النزاع أو التي تصدر عند الفصل فیه، كما عرجنا على 

حكم و كذلك مختلف البیانات الشكلیة و الموضوعیة التي یجب أن الإجراءات التي تسبق صدور ال

  .یتوفر علیها حكم التحكیم التجاري الدولي
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مختلف الشروط الشكلیة و الموضوعیة التي فرضها  من هذه الدراسة كما تناولنا في القسم الثاني

كذلك الإجراءات  تنفیذها، و القانون لإثبات الأحكام التحكیمیة و ذلك من أجل الاعتراف بها و

  .ة من أجل ذلك إلى جانب الجهة القضائیة المختصةعبالمت

تطرقنا أیضا في هذا القسم إلى آثار الحكم التحكیمي بالنسبة لطرفي النزاع و كذلك بالنسبة 

لهیئة التحكیم و في الأخیر خصصنا جزءا مهما من هذه الدراسة إلى طرق الطعن ضد الأحكام 

  .جراءاتها و آجالها و كذلك أثر كل طریق منها على تنفیذهالتحكیمیة الدولیة و إ

  :ئج التالیة سبق دراسته خلصنا إلى النتا و من خلال ما

لقد تبنى المشرع الجزائري التعریف الموسع لحكم التحكیم التجاري الدولي ونستشف ذلك من  -

التي لم یفرق  الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  1035خلال ما ورد في أحكام المادة 

 .فیها بین الأحكام الجزئیة و التمهیدیة و النهائیة

إن الجهة القضائیة المختصة بإصدار الأمر بالإعتراف و التنفیذ تختلف بإختلاف ما إذا  -

كان الحكم صادرا في الجزائر أو خارج الجزائر، حیث أنه إذا صدر الحكم في الجزائر فإن 

ر التحكیم ، أما إذا صدر خارج الجزائر فإنه یرفع أمام محكمة الطلب یرفع أمام محكمة مق

من  1051، و قد نص المشرع الجزائري على ذلك من خلال نص المادة مكان التنفیذ 

 .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

بالرغم من أن القاعدة العامة تقضي بإنتهاء ولایة المحكم بمجرد الفصل في النزاع و بالتالي  -

لیه عنه ، إلا أنه و إستثناء یمكن للمحكم التدخل مرة أخرى و إصدار أحكام أخرى تتمثل تخ

في الأحكام التفسیریة ، الأحكام التصحیحیة بالنسبة للخطأ المادي و الأحكام الإضافیة في 

    من قانون الإجراءات المدنیة  1030، و قد نصت على ذلك المادة حالة إغفال جزئیة 

 .و الإداریة 

لا یمكن الطعن في الحكم الصادر خارج الجزائر و إنما یكون الطعن في الأمر القاضي  -

و ذكرت الحالات على سبیل  1056و قد نصت علیه أحكام المادة  بالإعتراف به أو تنفیذه

و قد نصت تنفیذه  رفضالإعتراف به أو  رفضأو الطعن في الأمر القاضي ب الحصر ،

 .1055على ذلك المادة 
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و قد نصت على  یمكن الطعن في الأحكام التحكیمیة الصادرة في الجزائر إلا بالبطلانلا  -

 1056التي أحالت على المادة  الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة 1058المادة  ذلك

   .  من نفس القانون السالف الذكر

  :تقدیم بعض التوصیات تتمثل في  و من خلال النتائج المتوصل إلیها یمكن

لتحكیمي مثلما حددها بالحكم ا بالاعتراف الجهة القضائیة المختصةحدد شرع المحبذا لو أن  -

حتى لا یكون هناك  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 1051ه في المادة لتنفیذبالنسبة 

 .نزاعات أخرى  مجال للتأویلات مما قد ینشأ

تنفیذ أحكام التحكیم التجاري  خصوص فيفصلا نفرعا مالمشرع أن یفرد  كان من المستحسن -

الدولي و یحیطه بكل التفاصیل أحسن من أن یحیل هذه الأحكام على تنفیذ أحكام التحكیم 

حتى یكون  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 1054كما هو مبین في المادة الداخلي 

 .هناك فصل تام بین الأحكام الداخلیة و الأحكام الدولیة 

لو أن المشرع حدد الجهة القضائیة أو الهیئة المختصة التي یمكنها الحلول محل الهیئة  حبذا -

ا من جدید من أجل تفسیر أو تصحیح       التحكیمیة في حالة انحلالها و استحالة جمعه

 .إصدار أحكام إضافیة أخرى ، كما أنه من المستحسن أن یحدد أجل لممارسة هذا الحق أو

هذا ما توصلنا إلیه من نتائج و توصیات على العموم من خلال بحثنا هذا ، حیث و على   -

الرغم من الهفوات التي جاءت في أحكام المواد الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي في قانون 

م هذا المجال ، إلا أنه ینبغي القول بأن المشرع الجزائري نظ الإداریةالمدنیة و  الإجراءات

 .و أصاب في الكثیر من جوانبه كما مح تنظیما

و في الأخیر أتمنى أن أكون قد وفقت في دراستي هذه المتواضعة في الإجابة عن بعض  -

   .التساؤلات التي یمكن أن یطرحها أي باحث في موضوع حكم التحكیم التجاري الدولي 

  

  

 



 

 

  قائمة

 المصادر

عالمراجو 
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:المراجع  المصادر و قائمة  

  المصادر: أولا

 .القرآن الكریم -1

 .السنة النبویة -2

 القوانین و الاتفاقیات -3

یونیو  10الإتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك ، بتاریخ  3-1

و التي ، و الخاصة بإعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة و تنفیذها  1958سنة 

ربیع  25، مؤرخ في  233 – 88رئاسي رقم المرسوم صادقت علیها الجزائر بال

ربیع الثاني  13، الصادر في  1988نوفمبر سنة  05الموافق  1409الأول عام 

، یتضمن  48، جریدة رسمیة ، عدد 1988نوفمبر سنة  23الموافق  1409عام 

 . إلى الاتفاقیة بتحفظ  الإنضمام

داریة، المؤرخ في المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإ 09-08القانون رقم  3-2

، العدد راطیة الشعبیةة الجزائریة الدیمق، الجریدة الرسمیة للجمهوری2008فبرایر 25

 .2008أفریل  23، الصادرة ، بتاریخ 21

 المراجع: ثانیا

 بالكت -1

إبراهیم أحمد الجغبیر، بطلان حكم المحكم، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع،  -

 .2009عمان، الأردن، 

 .2001 ، مصر، ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، تنفیذ أحكام المحكمین أحمد هندي -
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المؤرخ  09-08قانون رقم (  بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة -

 .2009، الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي، الجزائر،  ) 2008فیفري  23في 

حفیظة السید حداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، الطبعة الأولى،  -

 .2004 مصر، ب الحقوقیة،منشورات الحل

زدواجیة و الوحدة، دار حفیظة السید حداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الا -

 . 2003الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

حمزة أحمد حداد، التحكیم في القوانین العربیة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة  -

 .2010الأردن، للنشر و التوزیع، عمان، 

خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الشروق،  -

 .2002القاهرة،مصر، 

عامر فتحي البطانیة، دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، الطبعة  -

 .2008الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 

كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، الطبعة الرابعة، بوساحة للطباعة  علیوش قربوع -

 .2017و النشر و التوزیع، سوق أهراس، الجزائر، 

فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة و التطبیق، الطبعة الأولى، منشأة المعارف،  -

 .2007الإسكندریة، مصر، 

دار الثقافة  ، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث،فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي -

 .2008للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 

لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة و النشر،  -

 .2014الجزائر، 

 .2010مناني فراح، التحكیم طریق بدیل لحل النزاعات، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  -



 حكم التحكیم التجاري الدولي                                             المراجع و المصادر قائمة

 

 

75 

 

منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي و الداخلي، في القانون الخاص في ضوء  -

 .2005الفقه و قانون التحكیم، بدون دار نشر، 

نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة الوطنیة و الدولیة، الطبعة  -

   . 2004مصر،  الأولى، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،

هشام خالد، القانون القضائي الخاص الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  -

2001. 

هشام خالد، أولیات التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  -

2004. 

الإسكندریة، مصر، هشام خالد، جدوى اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، منشأة المعارف،  -

2005. 

 المقالات -2

النظام القانوني لتنفیذ أحكام  " إبراهیم إسماعیل الربیعي و علي صباح خضیر الجنابي، -

،  ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة و السیاسیة، كلیة القانون"  التحكیم التجاري الدولي

 .2012،  02جامعة بابل، العراق، العدد 

   النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي في ظل قانون الإجراءات المدنیة" إلیاس عجابي،  -

ة المنتدى، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، مجل"  و الإداریة

 .2014،  07العدد 

، مجلة المدرسة الوطنیة "  كتروني كوسیلة لحل المنازعاتلالتحكیم الإ" حسین فریجة،  -

، 39، مجلة سداسیة تصدر عن مركز التوثیق و البحث و الخبرة، الجزائر، العدد  ةللإدار 

2010 . 
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، المجلة  ، دراسة مقارنة"  إتفاق التحكیم الدولي في التشریع الجزائري " شعران فاطمة، -

الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي 

 .  2016، دیسمبر 02یحي الونشریسي، تیسمسیلت، الجزائر، العدد أحمد بن 

       الإجراءات المنظمة لتنفیذ حكم التحكیم في القانون السوداني " محمد أحمد عبد االله،  -

 .2014،  14، المجلة العلمیة، جامعة الزعیم الأزهري، السودان، العدد "  و المقارن

، وفقا لتعدیلات قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة " الدوليالتحكیم التجاري " منى میمون،  -

، مجلة المنتدى القانوني، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد  09-08رقم 

 .2014جانفي  19،  07خیضر، بسكرة، العدد

 مذكرات و أطروحات -3

 الدكتوراه أطروحات 3-1

اري الدولي، أطروحة لنیل التحكیم التجین في ظل مزروق نوال، الرقابة على أعمال المحك - 

دكتوراه العلوم في القانون الخاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، شهادة 

 ).2014/2015(، 02جامعة محمد لمین دباغین، سطیف

سلیم بشیر، الحكم التحكیمي و الرقابة القضائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  - 

ونیة، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة نالقانونیة، قسم العلوم القاالعلوم 

 ). 2010/2011(الحاج لخضر، باتنة،

دكتوراه العلوم في اري الدولي، أطروحة لنیل شهادة قریقر فتیحة، النظام العام و التحكیم التج - 

 )2016/2017(، 01كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر ، القانون الخاص

 مذكرات الماجستیر  3-2

أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم و آثاره و طرق الطعن به،  -

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون، كلیة  استكمالدراسة مقارنة، أطروحة 

 .2008جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، الدراسات العلیا، 
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دور الإرادة في التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة  جارد محمد، -

الماجستیر في القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

 .2009بلقاید، تلمسان، 

حدادن طاهر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، مذكرة لنیل شهادة  -

، فرع التنمیة الوطنیة، قسم القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جستیرالما

  .2012مولود معمري، تیزي وزو، 

حوت فیروز ، الرقابة القضائیة على حكم التحكیم التجالري الدولي ،مذكرة لنیل شهادة  -

ساسي و العلوم الماجستیر في القانون ، فرع قانون العقود ، مدرسة الدكتوراه للقانون الأ

 .2016السیاسیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة آكلي محند أولحاج ، البویرة ،

صدیق بغداد، إتفاقیة التحكیم التجاري الدولي في ظل القانون الجزائري و القضاء  -

جامعة أبي بكر  ر في القانون الخاص، كلیة الحقوق،مذكرة لنیل شهادة الماجستیالتحكیمي، 

 ).2001/2002(قاید، تلمسان، بل

عبد الوهاب عجیري، شرط التحكیم التجاري الدولي، في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل  -

شهادة الماجستیر في القانون الخاص، قسم الدراسات العلیا، كلیة الحقوق و العلوم 

 ).2013/2014(، 02السیاسیة، جامعة سطیف

في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء قطاف حفیظ، مجال تدخل القضاء في  -

شهادة ، مذكرة لنیل )09-08(قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري الجدید 

، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الماجستیر في القانون الخاص

 ). 2014/2015(، 02محمد لمین دباغین، سطیف
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  12 .......................................الأحكام التي تصدر قبل الفصل في النزاع :الفرع الأول

  12 ..................................................................حكم التحكیم التمهیدي :أولا

  14 ....................................................................حكم التحكیم الوقتي :ثانیا

  15 .....................................ر عند الفصل في النزاع الأحكام التي تصد :الفرع الثاني
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  15 ....................................................................حكم التحكیم الجزئي :أولا

  16 .....................................................................حكم التحكیم الكلي :ثانیا

  18 ..........................................تكوین حكم التحكیم التجاري الدولي :المبحث الثاني

  18 .....................................كیفیة إصدار حكم التحكیم التجاري الدولي :المطلب الأول

  18 ........................................المداولة في حكم التحكیم التجاري الدولي  :الفرع الأول

  21 .....................................على حكم التحكیم التجاري الدولي التصویت :الفرع الثاني

  23 ........................................محتویات حكم التحكیم التجاري الدولي :المطلب الثاني

  24 ....................................البیانات الشكلیة لحكم التحكیم التجاري الدولي :الفرع الأول

  24 ........................................................اسم و لقب المحكم أو المحكمین :أولا

  25  .............................................التحكیم التجاري الدولي حكمتاریخ صدور  :ثانیا

  26  .............................................التحكیم التجاري الدولي حكممكان صدور  :ثالثا

  27  ....................................................طنهماأسماء و ألقاب الأطراف ومو  :رابعا

  28  .........................................لأطرافل لقاب الممثلین القانونیینأسماء و أ :خامسا

  29. .............................البیانات الموضوعیة لحكم التحكیم التجاري الدولي :الفرع الثاني

  30 .......................................عرض موجز لادعاءات الأطراف و أوجه دفاعهم :أولا

  31  .................................................التحكیم التجاري الدولي حكامتسبیب أ :ثانیا
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  32 .......................................................توقیع الأحكام من قبل المحكمین :ثالثا

  الدوليالنظام الإجرائي لتنفیذ أحكام التحكیم التجاري : الثانيالفصل 

    35 ....................................ود أحكام التحكیم التجاري الدوليإثبات وج: الأولالمبحث 

  36 .............................الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي و تنفیذها :المطلب الأول

  36  .......................تنفیذهاشروط الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي و  :الفرع الأول

  37  .....................و تنفیذهاللإعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي  الشروط الشكلیة :أولا

  38  ...............و تنفیذها للإعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي  الشروط الموضوعیة :ثانیا

  40 .....................إجراءات الاعتراف بأحكام التحكیم التجاري الدولي و تنفیذها :يالفرع الثان

  40 .......................................................استصدار أمر الاعتراف و التنفیذ :أولا

  42 ............................الجهة القضائیة المختصة بإصدار الأمر بالاعتراف و التنفیذ :ثانیا

  45 .............................................آثار حكم التحكیم التجاري الدولي :المطلب الثاني

  45 ...........................بالنسبة لطرفي النزاع آثار حكم التحكیم التجاري الدولي :الفرع الأول

  45 ......................................................حجیة حكم التحكیم التجاري الدولي :أولا

  46  ..........................................................الالتزام بتنفیذ الحكم الصادر :ثانیا 

  48  ............. )هیئة التحكیم ( بالنسبة للمحكم آثار حكم التحكیم التجاري الدولي  :الفرع الثاني

  48  ............................................انتهاء ولایة المحكم بمجرد الفصل في النزاع :أولا
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  50  ..........................................ولایة المحكم  انتهاءالواردة على  الاستثناءات :ثانیا

  53  .............................طرق الطعن ضد أحكام التحكیم التجاري الدولي :المبحث الثاني

  54  ..............الطعن ضد أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة خارج الجزائر :المطلب الأول

  55  ............................في أحكام التحكیم التجاري الدولي الطعن بالاستئناف :الفرع الأول

  55  ................................التنفیذاستئناف الأمر القاضي برفض الاعتراف أو رفض  :أولا

  56  ...........................................استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ :ثانیا

  56  ..................................................إجراءات الطعن بالاستئناف و آجالها :ثالثا

  57  ................................................................أثر الطعن بالاستئناف :رابعا

  58  ...............................في أحكام التحكیم التجاري الدولي الطعن بالنقض :الفرع الثاني

  58  .................................................................حالات الطعن بالنقض :أولا

  60  .....................................................إجراءات و آجال الطعن بالنقض  :ثانیا

  61  ...................................................................أثر الطعن بالنقض :ثالثا

  62  ..................الطعن ضد أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة بالجزائر :الثانيالمطلب 

  62  ......................في أحكام التحكیم التجاري الدولي حالات الطعن بالبطلان :الأولالفرع 

  إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة  :أولا

      62 ..................................................................الاتفاقیةنقضاء مدة إأو     
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  64  ..................نإذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانو  :ثانیا

  65 ..............................إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها :ثالثا

  65 ...............................................................إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة :رابعا

  65 .................تناقض في الأسبابإذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها ، أو إذا وجد  :خامسا

  66  ......................................إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي :سادسا

  66  ...............................................إجراءات الطعن بالبطلان و آثاره :لثانيالفرع ا

  66  ......................................................بالبطلانإجراءات و آجال الطعن  :أولا

  67  ..................................................................أثر الطعن بالبطلان :ثانیا

  70  .......................................................................ةــــــــــــــــــــــــــــــــخــــاتــمـــ

  73  .................................................................. المراجعالمصادر و قائمة 

  79  .....................................................................................الفهرس

  

  

 




